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 الإھداء

 لا یطیب الكلام إلا بذكر الله ولا یصفوا المقام إلا بالصلاة والسلام على خیر الأنام ولا تستساغ 

 .الدنیا إلا بالوالدین الكرام  

 

   إلى التي أھدتني حبھا وحنانھا وقدمت لي زھرة شبابھا إلى التي كانت سند لي في أحلك

 .الله ظھاالظروف، أمي الغالیة حف  

 

 علمني أن الحیاة نضال وكفاح، ورباني على حسن الخلق وعلى سیرة الإسلامإلى الذي 

 .الذي شاب لأعیش الشباب  

  الغالي قدوتي في الحیاة، إلى أبي من غرس في نفسي حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم إلیك یا

 .حفظھ الله                                              

                                          

                                           وإلى مصدر سعادتي وفرحي ومصدر قوتي، إخوتي الأعزاء وإلى كل أفراد عائلتي كبیرا 

  .وصغیرا

  

   

  

  العمري محمد أمین                                     

  



 الإھداء

  ربیاني صغیراوقل ربي أرحمھا كما 

 

 إلى بحور الشوق في تدفقھا وسمفونیات الحب في عذوبتھا إلى التي وھبت لحیاتي إیقاع

 .الله ظھادة ومفاتیح الأمل أمي غالیة حفالسعا                             

 

 إلى الذي صبر الحیاة لي فضلا واحدا متحملا حرھا وقرھا، مبدلا مصاعبھا بنسائم الحب

 .الله حفظھ والعطاء أبي الغالي                            

 

 إلى مصدر سعادتي وفرحي ومصدر قوتي إخوتي الأعزاء وكل عائلتي التي كانت سند لي

  .طیلة مشواري الدراسي لكم أسمى الحب والتقدیر                           

 الذي كان سندا لي في حیاتي حفظھ الله ووفقھ في    یحي سعوديأھدي ھذا العمل إلى أخي العزیز 

  .حیاتــھ                                                    

 .إلى كل أصدقائي الكرام الذین رافقتھم وتشرفت بمعرفتھم لكم كل الأماني بالنجاح والتوفیق

  

 

  

  سعودي أمیرة

  

  



 

  شكر وتقدیر

  
 

إنجاز ھذا العمل المتواضع، فالشكر أولا وأخیر لصاحب  أحمد الله عز وجل الذي وفقنا في

 .الفضل الله عز وجل الذي منى علینا ومنحنا الصبر والإرادة لإتمام ھذه المذكرة

 

كان لھ الفضل في إتمام ھذا العمل   ذيال  محمد الفاضل قسمیة ستاذالأأتقدم بالشكر إلى ثم 

 .المتواضع بقبولھ الإشراف على ھذه المذكرة وكذا حسن المعاملة والتقدیر والتفھم

 

إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلھم بقبول مناقشة ھذه  والامتنانكما أتوجھ بفائق الشكر 

 .رةالمذكرة، وعلى ما أمضوه من وقت وما بذلوه من جھد لقرأة ھذه المذك

 

الشكر موصول إلى كل زملائي الطلبة على دعمھم وعلى توجیھاتھم وكل من ساھم في إنجاز 

 .ھذه المذكرة من قریب أو من بعید
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التـي تتمتـع بھـا الإدارة العامة،  الامتیازاتتعتبر القرارات الإداریة مظھـرا مـن مظـاھر 

باعتبارھا سلطة عامة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامـة، مـن أجـل ذلـك تملـك الإدارة سلطة 

ء إلـى القضـاء  متـى امتنع الأفراد عن تنفیذ تنفیذه بالطریق المباشر  دون حاجـة فـي الالتجـا

القرار الإداري الصادر فـي حقھـم اختیاریـا، مـع الحفـاظ علـى مبدأ المشروعیة في الدولة، و 

   .بدون إلحاق أضرار بالمخاطبین بھ

الطعون  ومع تزاید النشاط الإداري وتزاید تدخل الإدارة في شؤون الأفراد، أدى ھذا إلى ازدیاد

في  لغاء في القرارات الإداریة، ما أدى إلى تكریس مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاءبالإ

 القرارات الإداریة، وھذا لتجنب شل عمل الإدارة، ولكن مع وجود الضرر الذي لا یمكن جبره

  .في بعض الأحیان من تنفیذ القرارات الإداریة

 داري أھمیة بالغة، لأنھ یمسإن لموضوع وقف القرارات الإداریة في القضاء الإ

 مباشرة الحقوق والحریات العامة للأفراد، وھذا في حالات تعسف الإدارة وحیادھا عن مبدأ

 المشروعیة، والذي یسعى القضاء الإداري إلى حمایتھ بفرض رقابتھ على أعمال الإدارة ھذا

 ئي خاصة فيمن جھة، ومن جھة أخرى تمیز ھذا النظام في أنھ إجراء وقتي وسریع ووقا

 حالات تنفیذ القرار الإداري قبل الحكم علیھ بالإلغاء، والتي قد ترتب أضرارا یستحیل

  .جبرھا

النظام القضائي بشكل عام، والقضاء الإداري على وجھ الخصوص في الجزائر،  ھذا ومع تغیر

نظام میلاد ھیئة قضائیة، تجسد من خلالھا التحول الواضح في القضاء الجزائري، وھو قیام 

إداري مستقل، یقوم على مجلس الدولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة، وبذلك 

  .القضائیة، من خلال ھیئة مجلس الدولة  الازدواجیةتم تبني نظام 

وبذلك تعتبر ھیئة مجلس الدولة الھیئة العلیا في النظام القضائي الإداري فلدیھا الكثیر من 

  .وھو موضوع دراستنا ھذاوقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة  ومن أبرزھا اختصاصات
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 ھمیة الموضوعأ:  

  :یستمد موضوع الدراسة أھمیتھ من عدةّ نقاط تتمثلّ في 

 تتمثل أھمیة ھذه الدراسة في التعرف على حقیقة التطور الذي شھده القضاء الإداري في 

  .تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة وما مدى اختصاص مجلس الدولة في وقف ،الجزائر

  ،تكتسي دراسة ھذا الموضوع أھمیة بالغة، من خلال أھمیة الدور الذي یمثلھ مجلس الدولة

  .كونھ أعلى جھة قضائیة إداریة

  كما تظھر الأھمیة أیضا في الوقوف على أھم التعدیلات القانونیة التي جاء بھا القانون

مجلس الدولة  باختصاصاتالمتعلق  98/01مم للقانون العضوي المعدل والمت 11/13العضوي 

  .وتنظیمھ وعملھ

 الإشكالیة:   

من  912و  911یمكن الإشارة إلیھ أن وقف تنفیذ القرارات الإداریة منصوص علیھ في المواد 

و  913قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أما وقف تنفیذ الأحكام القضائیة نصت علیھ المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 914

الإداریة  تالقرارامجلس الدولة في وقف تنفیذ  نظم المشرع الجزائري اختصاص كیف

   ؟الأحكام القضائیة الإداریةو

  :ھي فرعیة تساؤلاتعدة  ةیالرئیس یةتندرج ضمن الإشكال

  القضائیة والإداریة؟ تاالقرارلمجلس الدولة  على وقف تنفیذ  الاختصاصاتتعدد مدى تأثیر  

 التي شملت  إجراءات وقف التنفیذ؟ الأحكام القضائیة الإداریةھي  ما  

 ما ھي الشروط والإجراءات المتخذة قضائیا لوقف تنفیذ القرارات الإداریة؟  

  الموضوع اختیارأسباب:  

  :دفعنا لاختیار ھذا الموضوع ما یليما  
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بحكم حیاتنا المھنیة ي دراسة ھذا النوع من المواضیعھناك أسباب ذاتیة تكمن في رغبتنا ف، 

سلبا على حقوق تؤثر وكذا كثرة الطعون في القرارات الإداریة أمام القضاء الإداري والتي 

  .وتمس بمراكزھم القانونیة ،وحریات الأفراد

 القرارات الإداریة والقضائیة  في  الأسباب الموضوعیة تكمن في إلقاء الضوء على وقف تنفیذ

  .النظام الجزائري

 أھداف الموضوع:  

 ،تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

  .يھذا من خلال تبیان محل وقف التنفیذ وھو القرار الإدار

 داریة والقضائیةمجلس الدولة وتدخلھ في وقف دعوى تنفیذ القرارات الإ معرفة إختصاص.  

 لقانونیة والتعدیلات الجدیدة المتعلقة باختصاصات مجلس ا تسلیط الضوء على النصوص

  .الدولة في وقف التنفیذ

 الدراسات السابقة:  

من خلال بحثنا لموضوعنا ھذا وقفنا على بعض الدراسات السابقة المھمة والتي كانت مرجعا 

  :مھما وسندا لنا نذكر منھا

 أطروحة دكتوراه الدولة فرع قانون إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، بشیر محمد ،

  .ن.س.خاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر، د

  ،الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائرنصیبي الزھرة ،

خضر باتنة ـ الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج ل

2011/2012.  

  ،مذكرة ماجستیر،  )دراسة مقارنة( دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة حاكم أحمد ،

  .2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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  ،مذكرة  دارة،تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاتھ في مواجھة الإرمضاني فرید

ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

2013/2014.  

 نطاق الدراسة:  

تعلق بإختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة دراستنا لھذا الموضوع ت

قرارات قضائیة إداریة والأحكام القضائیة الإداریة، ھذه الأخیرة التي كانت تصدر في شكل 

  .صادرة عن الغرف الإداریة، وذلك قبل تنصیب المحاكم الإداریة

 منھج البحث:  

 من أجل التعرفاعتمدنا في معالجة ھذا الموضوع المنھج الوصفي لتوضیح المفاھیم وقد ، 

  .مجلس الدولةوالقضائیة  ل  ات الإداریةنظام وقف تنفیذ القرار على

  لتحلیل النصوص القانونیة وأھم التعدیلات المتعلقة بالموضوع وإزالة والمنھج التحلیلي

  .اللبس

 خطة البحث:  

  :الآتیةوضع الخطة  ارتأیناوالإشكالیات الفرعیة  الرئیسیةلإجابة على الإشكالیة ل

  

 مقدمة.  

  للقرارات الإداریة مجلس الدولة  الإطار المفاھیمي لدعوى وقف تنفیذ: الفصل الأول     

                       ام القضائیة الإداریةالأحكو
 القرار الإداري محل وقف التنفیذ: المبحث الأول.  

 مفھوم القرار الإداري محل وقف التنفیذ:المطلب الأول.  

 قابلیة القرار الإداري للتنفیذ: المطلب الثاني.  

 الحكم الإداري: المبحث الثاني.  
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 الإداريمفھوم الحكم : المطلب الأول.  

 الإداریة القضائیةالأحكام أنواع : المطلب الثاني.  

 مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام : الفصل الثاني    

  القضائیة الإداریة

 الجھة القضائیة المختصة بوقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري: المبحث الأول .  

 مجلس الدولة مفھوم: المطلب الأول.  

 لمجلس الدولة المنظم الإطار القانوني: المطلب الثاني.  

 صلاحیات مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات والأحكام القضائیة الإداریة :المبحث الثاني  

 دور مجلس الدولة في وقف التنفیذ القرارات الإداریة: المطلب الأول.   

 نظر في استئناف وشروط وقف تنفیذ الحكم لل اختصاص مجلس الدولة: المطلب الثاني

  .القضائي الإداري

 خاتمة.  



 
 

  

  

  

   الفصل الأول                        

مجلس الدولة        الإطار المفاھیمي لدعوى وقف تنفیذ

  م القضائیة الإداریةوالأحكا قرارات الإداریةلل
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  :تمھید

 إن للإدارة امتیاز یكمن في التنفیذ المباشر لقراراتھا دون اللجوء إلى القضاء فالقرار  

 الإداري یصبح نافذ بمجرد صدوره في حق الأفراد ، إذا علموا بھ عن طریق الوسیلة المقررة

 الإداري ، الذي یھدف أساسا لتحقیقلذلك ، وھذا راجع لتحقیق مبدأ عدم تعطیل النشاط 

 المصلحة العامة وھذا ھو الأصل ، لكنھ مع تزاید النشاط الإداري وتزاید تدخل الإدارة في

 الشؤون الأفراد ، أدى ھذا إلى ازدیاد الطعون بالإلغاء في القرارات الإداریة ما أدى كذلك إلى

 رات الإداریة ، وھذا لتجنب شل عملتكریس مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرا

  .الجھات القضائیة

المطروحة أمامھ  كما أنھ ھناك قرارات قضائیة یفصل فیھا القاضي الإداري في الخصومة

  .د تنظیمھ وشكلھ من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبقرار قضائي یتحد

وقف تنفیذ القرارات الإداریة مدلول دعوى وبناءا على ذلك سوف نتطرق في ھذا الفصل إلى 

  ).المبحث الثاني( اري القضائي في ، و مفھوم القرار الإد)المبحث الأول( في 

  القرار الإداري محل وقف التنفیذ: المبحث الأول

 إن محل طلب الوقف ھو نفسھ محل الإلغاء باعتبار أن طلب الوقف مشتق من  

 الطلب ھو القرار الإداري المتكامل الأركانطلب الإلغاء ویرتبط بھ وجودا وعدما، ومحل 

 والذي یستمر تنفیذه إلى غایة وقت الفصل في طلب الوقف فما ھي إذن القرارات الإداریة

  .1القابلة للوقف ، وما ھي القرارات التي تخرج عن نطاق طلب الوقف التنفیذ

                                                           

 1ــ عبد القادر غیثاوي، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،جامعة أبي
.40، ص  2008بكر بلقاید تلمسان، سنة   
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المطلب ( في نفیذ مفھوم القرار الإداري محل وقف التومنھ سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى 

  ).المطلب الثاني( قابلیة القرار الإداري للتنفیذ ، )الأول

  القرار الإداري محل وقف التنفیذ مفھوم:المطلب الأول

 إن الإدارة وھي تمارس نشاطھا، تقوم بأعمال قانونیة وھذه الأعمال تتفاوت من  

 إداریا یمكن الطعن فیھ بالإلغاء،حیث القیمة القانونیة فلیس كل ما تصدره الإدارة یعد قرارا 

 وبتالي وقف التنفیذ لذلك سنبین ما ھي الأعمال الإداریة التي تعتبر قرارات إداریة وتصلح

  .كمحل للطعن بالإبطال وطلب الوقف

 وعلیھ سوف نتناول مفھوم القرار الإداري محل وقف التنفیذ من خلال التعریف

وكذا إلى خصائص القرار الإداري )الفرع الأول (بالقرار الإداري محل وقف التنفیذ ضمن 

ومن ثم نتطرق إلى أركان القرار الإداري محل وقف ) الفرع الثاني(محل وقف التنفیذ ضمن 

  ).الثالث(التنفیذ ضمن الفرع 

  محل وقف التنفیذ القرار الإداريتعریف : الفرع الأول

فا دقیقا وصریحا للقرار الإداري لم یتبنى التشریع الجزائري أو التشریعات المقارنة تعری  

، بل أشار إلیھ في الكثیر من 1القضائیة والفقھیة للاجتھاداتتاركا مھمة تحدید المفھوم وبیانھ 

  .2مجلس الدولة  اختصاصاتالمتضمن  98/01النصوص القانونیة كالقانون العضوي 

  التعریف اللغوي للقرار الإداري: أولا

                                                           

.9، ص 2010، دار الھدى، الجزائر، النظریات العامة للقرارات والعقود الإداریةــ بوعمران عادل، 1  
، لمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة 30/05/1998المؤرخ في  ،98/01رقم القانون العضوي ــ 2

.1998، لسنة 37الرسمیة، العدد   
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 في مكانھ فاستقر وقیل فعل یفعل قرارا والقرار ھویقصد بالقرار لغة قراره وأقره 

القرار ما أقر الرأي من الحكم في مسألة والثابت المطمئن من الأرض، وما  ،1مستقره ومكانھ

  . 2قر فیھ أي حصل فیھ السكن أو السكون

  .3}ٱلأْرَْضِ مَا لھََا مِن قرََاروَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ ٱجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ { وقولھ تعالى 

  الفقھي للقرار الإداري فالتعری: ثانیا

 كما أشرنا سابقا بأن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا للقرار الإداري بل أشار إلیھ

  .في مجموعة من النصوص القانونیة

 إلا أنھ قامت عدة محاولات من بعض فقھاء القانون الإداري لتعریف القرارات الإداریة، حیث 

 ھو كل عمل إداري یقصد تعدیل الأوضاع القانونیة كما: ""عرفھا الفقیھ لیون دوجي كما یلي

  .4""ھي قائمة وقتا صدوره، أو ستكون في لحظة مستقبلیة معینة

 إعلان الإدارة إحداث أثر: "القرار الإداري بأنھأما العمید موریس ھوریو فعرف 

 قانوني إزاء الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أو صورة تؤدي إلى التنفیذ

 یؤخذ على ھذا التعریف أنھ خلا من الإشارة لما یدل على أن القرار الإداري یتخذ". المباشر

 حتى نمیزه عن غیره من الأعمال الأخرى، بالإرادة المنفردة، أي أنھ عمل إداري انفرادي

 ثم أن تعریف العمید ھوریو حصر القرارات الإداریة، كونھا وسیلة خطاب بین الإدارة

 والأفراد مبعدا بذلك القرارات الإداریة الموجھة للإدارات العمومیة، وبذلك یكون قد قلل من

  .5دائرتھا، وحصرھا في نوع معین من القرارات دون الآخر

                                                           

.13، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط)دراسة تشریعیة فقھیة( القرار الإداري عمار بوضیاف، ــ 1  
.616، ص 2006، دار المشرق، بیروت، 40، ط المنجد في اللغة والإعلام ــ2  
.26لأیة ــ سورة إبراھیم، ا3  
.91ــ  90، ص 2008، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الإداريـ عمار عوابدي، 4  
.14ــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 5  
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 بین التعریفات كذلك ھو ما جاء بھ الأستاذ سامي جمال الدین بقولھ بأن القرار ومن

  .1الإداري ھو تعبیر عن الإرادة المنفردة لسلطة إداریة بقصد إحداث أثر قانوني معین

 یستشف من كل التعاریف السابقة بأنھ رغم الاختلاف والتعدد في صیغ التعبیر لدى

  .م اتفقوا كلھم وانصبت تعاریفھم في معنى موحدفقھاء القانون الإداري إلا أنھ

  التعریف القضائي للقرار الإداري: ثالثا

 القضاء الإداري الجزائري سواء الغرفة الإداریة بالمحكمة الإداریة سابقا أو

 مجلس الدولة حالیا لإعطاء تعریف للقرار الإداري ، لكن التعریف الذي قدمھ القضاء یبقى

 دعوى الإلغاء أو دعوي( نظر إلیھ كشرط لقبول الدعوى الإداریة تعریفا قاصرا ، لأنھ 

 القرار الإداري وكأنھ ذلك العمل الذي یمكن الطعن فیھ أمام أعتبر، وبتالي ...) التفسیر

 جھات القضاء الإداري ، وتعد ھذه العلاقة بین مفھوم القرار الإداري ومقتضیات الرقابة

  .ة التي أحاطت القرار الإداري بكثیر من الغموضالقضائیة من قبیل المعطیات الأساسی

 عبارة عن عمل...«: فقد عرف القضاء الإداري الجزائري القرار الإداري بأنھ

  .2..........إنفرادي تنظیمي یمكن أن یلغى أو یعدل من قبل السلطة التي كانت قد أصدرتھ

العمل الإداري القرار رقم ر عن مجلس الدولة یتضمن تعریفا لھذا جاء في القرار الصاد

في القضیة القائمة بین والي ولایة قسنطینة ورئیس  15/07/2002، صادر في 005038

، حیث جاء فیھ من جھة أخرى) ب ــ ط( المجلس الشعبي البلدي لبلدیة قسنطینة من جھة وبین 

إفصاح الإدارة  القضائي أنھ یقصد بھ والاجتھادوبما أن مما یسمى بالقرار الإداري في الفقھ "" 

                                                           

، 1991، منشورات منشأة المعارف، الإسكندریة، عوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداريالدـ جمال الدین السامي، 1
.49ص   

2ــ نوال معزوزي، نظام القرار الإداري في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 1، 
.30، ص 2017  
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عن إرادتھا المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني أو بأعمال مادیة وإجراءات تنفیذیة وتستخلص 

  1..""ھذه العناصر بالنظر إلى طلیعة القرار الذاتیة

 الذي جاء في إحدى 28/07/2011 كما ذھب مجلس الدولة في قراره المؤرخ في

 بالمحل استفادأعلاه أن المستأنف علیھ  حیث یستخلص مما ذكر... «: حیثیاتھ مؤكدا على

 التجاري موضوع النزاع بموجب قرار ولائي لا زال قائما ، الأمر الذي أنشأ لھ حقوقا ورتب لھ

  .2.....الإلغاء الصفة في رفع دعوى

 1954فیفري  28كما عرفت محكمة القضاء الإداري بمصر في حكمھا الصادر في 

 القرار الإداري ھو إفصاح جھة الإدارة في الشكل الذي حددهإن : "القرار الإداري كالآتي

 القانون عن إرادتھا الملزمة، بما لھا سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد

 إحداث مركز قانوني معین، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث علیھ ابتغاء مصلحة

  .3عامة

  الإداري محل وقف التنفیذخصائص القرار : الفرع الثاني

في تعریف القرار الإداري یمكن إستخلاص الخصائص التي تطرقنا إلیھ  من خلال ما  

  :یتمیز بھا القار الإداري محل وقف التنفیذ ویمكن تلخیصھ في العناصر الأتیة

  راديالقرار الإداري تعبیر إ: أولا

 إرادتھا ، غیر أنھ لا یعنيالقرار الإداري ھو تصرف من الإدارة التي تعبر بھ عن 

 یعتبر صفتھا أنبالضرورة أن یكون إفصاحھا، أو تعبیرھا صریحا ظاھریا وملموسا، إذ یمكن 

                                                           

، صادر عن مجلس الدولة ، قضیة والي ولایة قسنطینة ورئیس المجلس 15/07/2002، المؤرخ في 005038 رقم القرارــ 1
.، قرار غیر منشور)ب ــ ط( الشعبي البلدي ضد   

قرار ) ج ــ م( ، قضیة بلدیة قسنطینة ضد 2، صادر عن مجلس الدولة، 28/07/2011رخ في ، المؤ064475 رقم القرارــ 2
.غیر منشور  

.10، ص 2011دار الفكر والقانون، المنصورة، ، )دراسة مقارنة( لقرار الإداري ــ شریف یوسف خاطر، ا3  
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 والتزاماتھا السلبیة قرارا إداریا أیضا وھو ما یعرف فقھا بالقرار السلبي، وخوفا على مراكز

الإدارة  إفصاحا بضرورة المخاطبین من تعسف الإدارة قد یتدخل المشرع ویلزم الإدارة أحیان

  .1قرار سلبي أمامعن إرادتھا وان ھي تقاعست و التزمت الصمت نكون 

 وعلیھ ینبغي أن تعلن الإدارة عن إرادتھا، فإن التزمت الصمت فلا یمكن من حیث

 الأصل أن یترتب على إرادتھا أثر ما، ولأن القرارات الإداریة المختلفة تصدر بقصد إلزام

 الامتناع عن عمل لتحقق بالنسبة إلیھم أثرا قانونیا، فیجب أن تتخذ تلك الأفراد بعمل أو

  .2القرارات مظھرا خارجیا لیعلم بھا الأفراد

  :وقد قسم فقھاء القانون الإداري صور التعبیر عن إرادة الإدارة إلى ثلاثة أقسام

  القرار الإیجابي الصریح/ أ

  إداري تفصح فیھ عن إرادتھا بصورة ویقصد بھ أن یصدر عن جھة الإدارة المختصة قرار

واضحة وملموسة، بما یكفل لذوي الشأن التعرف على موقفھا، وبالتالي معرفة مركزھم 

  .3القانوني

  :القرار السلبي/ ب

 یأتي مفھوم القرار السلبي في سكوت الإدارة عن ردھا على ما یقدم إلیھا من طلبات

 بعض التشریعات حكم القرارات الإداریةالتي یجب على الإدارة الرد علیھا، وقد أعطت 

 السلبیة إمكانیة الطعن فیھا بالإلغاء، ومن ثمَ محل لطلب وقف التنفیذ، وعملت بعض

 التشریعات الأخرى على عكس ذلك، والأصل أن للإدارة سلطة تقدیر اتخاذ القرار الإداري

                                                           

.92ــ عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1  
.18ــ  17ــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 2  

3ــ بوعلام أوقارت، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة 
.36، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،   
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 أن ھذه السلطة تنعدم، ماأو عدم اتخاذه، وكذا تحدید الوقت الملائم لإصدار ھذا القرار، إلا 

 ألزمھا القانون باتخاذ قرار معین فتكون ملزمة باتخاذه، وإلا نتج عن ذلك الصمت قرارا

 سلبیا عند اتخاذه، والذي یجوز الطعن فیھ بالإلغاء لإجبار الإدارة على إصدار قرار في

  .1الطلب المقدم إلیھا

 الإداریة أو امتنعت عن إتخاذوعلیھ نكون أمام القرار السلبي متى رفضت السلطة 

قرار إزاء موقف معین كان من الواجب علیھا اتخاذه وفقا للوائح والقوانین، وحتى نكون أمام 

  :قرار سلبي یجب توافر شرطین ھما

 أن یتضمن نص القانون إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري معین، وھذا ما یطلق علیھ في 

  .ن النص دستوریا أو قانونیا أو تنظیمیاوقد یكو" الاختصاص المقید"الفقھ 

 أن تواجھ الإدارة إلزام المؤسس الدستوري أو المشرع أو المنظم لھا بالامتناع، ورغم أن 

 الإدارة التزمت الصمت ولم تصدر قرارھا إلا إنھا عبرت عن إرادتھا وأفصحت عن موقفھا

 باختصاص مقید وأن موقفھا ولو بالامتناع بما یعرضھا للمسؤولیة، خاصة أن الأمر یتعلق

  .2ھذا عبارة عن تمرد عن تطبیق القوانین والأنظمة

  :القرار الضمني/ ج

 یعتبر القرار ضمنیا متى توافرت قرائن وظروف وملابسات بما یستدل بھا على اتجاه

موقف الإدارة حیال مسألة معینة، وكذلك القرار الضمني الناتج عن سكوت الإدارة قد یكون 

  .3ره بالمنح والموافقة إذا أقر نص القانون ذلك وقد یكون بالرفضمنتج لآثا

                                                           

1ــ محمد الأمین بن عزة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة وفقا لأحكام القضاء الإداري ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 
.36، ص 2010السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة،   

.19المرجع السابق، ص ــ عمار بوضیاف، 2  
.21رجع نفسھ، ص ــ الم3  
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  القرار الإداري صادر عن جھة إداریة: ثانیا

 وھي المیزة الثانیة للقرار الإداري، وتتمثل في صدوره عن الإدارة بصفتھا سلطة

 إداریة وطنیة، إي باعتبارھا سلطة عامة تتمتع بامتیازات وسلطات معینة، ومنھا سلطة

 إصدار القرارات الإداریة، فالجھات أو السلطات الإداریة التي تصدر القرارات الإداریة ھي

 تلك السلطات التي تتبع أحد أشخاص القانون العام الداخلي، سواء كانت سلطة إداریة مركزیة

 مثل رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء والوزراء وغیرھم، أو كانت سلطات إداریة

 ل الولایة والبلدیة، كما ھو الحال في التنظیم الإداري الجزائري، أولامركزیة محلیة مث

  .1مرفقیة مثل المدیریات والدواوین

  القرار الإداري قرار إنفرادي: ثالثا

یمیز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي  یجب أن یصدر القرار من الإدارة وحدھا، وھو ما

الإرادتین لشخصیین من أشخاص القانون العام أو كان یصدر بإتفاق إرادتین سواء أكانت ھاتین 

أحدھما لشخص من أشخاص القانون الخاص والقول بضرورة أن یكون العمل الإداري صادرا 

من جانب الإدارة وحدھا لیكتسب صفة القرار الإداري، لا یعني أن یصدر من فرد واحد، فقد 

من مراحل تكوینیة لأن الجمیع  یشترك في تكوینھ أكثر من فرد كل منھم یعمل في مرحلة

  .2یعملون لحساب جھة إداریة واحدة

  القرار الإداري یحدث أثارا قانونیة: رابعا

 مجردعد  تتمثل المیزة الرابعة للقرار الإداري في أنھ یرتب آثارا قانونیة معینة، وإلا

 لقرارعمل مادي لا یدخل ضمن الأعمال القانونیة، والأثر القانوني الذي یترتب على ا

  :الإداري قد یتمثل في

                                                           

.44ــ عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص 1  
.15، ص 2003، دار العلوم للنشر، عنابة، القرارات الإداریة ــ محمد الصغیر بعلي،2  
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 إنشاء مركز قانوني جدید لم یكن موجودا في السابق، مثل قرار تعیین شخص في وظیفة 

  .عامة

 و تعدیل في المراكز القانونیة الموجودة فعلا، مثل ترقیة موظف إلى رتبة أعلى، أو نقلھ 

  .إلى مكان آخر

 أو إلغاء مركز قانوني قائم، مثل فصل موظف عن وظیفتھ، أو إحالتھ على التقاعد. 

  .1وھذا كلھ یشترط أن یكون ھذا الأثر ممكنا وجائزا قانونا

 وعلیھ فالعبرة في تحدید طبیعة القرار الإداري لیست بألفاظھ ومبانیھ، ولكن بمضمونھ

 ث الإدارة بموجبھ تغییرات في العلاقاتوفحواه، وبالأثر القانوني المترتب عنھ، والذي تحد

  .2القانونیة السائدة، سواء بإنشاء مراكز قانونیة أو تعدیلھا أو إلغائھا

  أركان القرار الإداري محل وقف التنفیذ: الفرع الثالث

بعدما تطرقنا في الفرعین السابقین حول تعریف وخصائص القرار الإداري محل وقف   

  .إلى أركانھ التي وجب  توفرھا أو یفقد ھذا القرار مشروعیتھ طرق تالتنفیذ لابد من ال

  :وعلیھ یمكن حصر ھذه الأركان الأساسیة  كالأتي

  ركن الإختصاص: أولا

 القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو جھة: "یمكن تعریف الاختصاص بأنھ

   .3"إداریة على القیام بعمل معین على الوجھ القانوني

                                                           

.45عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  ــ 1  
.28ــ بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 2  
.49 بصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ــ محمد3  
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 الص�������������فة القانونی�������������ة أو الق�������������درة القانونی�������������ة الت�������������ي" أیض�������������ا بأن�������������ھوع�������������رف 

 تعطیھ��ا القواع��د القانونی��ة المنظم��ة للاختص��اص ف��ي الدول��ة لش��خص مع��ین، لیتص��رف ویتخ��ذ

  .1"قرارات إداریة باسم ولحساب الوظیفة الإداریة في الدولة، على نحو یعتد بھ قانونا

ة معینة كالإدارة أو الموظف، لإتخاذ ومنھ فا الإختصاص ھو صلاحیة قانونیة تمنح سواء لجھ

  .قرار معین أو تعبیر عن إرادة

 وقد یكون عدم الاختصاص من حیث المكان أو الزمان أو الموضوع، فیكون عدم

 الاختصاص إقلیمیا عندما یحدد نطاقا جغرافیا للموظف أو الھیئة ویمارس العمل خارج ھذا

ت وظیفتھ خارج حدود الأجل المحدد النطاق، ویكون زمنیا إذا باشر الموظف اختصاصا

 لممارستھا أو في غیر المدة التي یتولى فیھا الوظیفة، كأن یصدر الموظف القرار المعیب قبل

 تولیھ المنصب أو بعد خروجھ منھ، ویكون عدم الاختصاص موضوعیا عندما یحدد القانون

 غیر مختص أواختصاص الموظف أو الھیئة بموضوعات معینة، فیصدر القرار من شخص 

  .2في غیر الموضوعات التي حددھا القانون

 وتعد فكرة توزیع الاختصاصات بین الجھات الإداریة من الأفكار الأساسیة التي یقوم

 علیھا نظام القانون العام لكونھا من نتائج إعمال مبدأ الفصل بین السلطات، ویراعى فیھا

 لعام، ویكن العیب الوحید بین سائر عیوبمصلحة الإدارة، وقواعد الاختصاص تتعلق بالنظام ا

 القرار الاتفاق على تعد القواعد والقرار الإداري المتعلق بالنظام العام، لذلك لا یجوز 

                                                           

.117عمار عوابدي، المرجع سابق، ص ـ 1   
2ــ ھنیة أحمید، عیوب القرار الإداري ( حالات تجوز السلطة)، مجلة المنتدى القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.50، ص 2008، مارس 5بسكرة، العدد  
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 الصادر مخالفا لھذه القواعد یكون معیبا یعیب عدم الاختصاص، إذ أن قواعد الاختصاص

  .1التنظیمیة في الدولةتستمد وجودھا من القواعد والنصوص الدستوریة أو القانونیة و

 عیب عدم الاختصاص الجسیم أو الخطیر أو ما یسمى باغتصاب السلطة، وھذا في

 حالة اعتداء سلطة على اختصاصات سلطة أخرى، كما یتحقق في حالة الاعتداء الصارخ

 على الحقوق والحریات العامة للأفراد، ویعد جریمة یعاقب علیھا القانون، لأن القرار ولد

  .2ولا یمكن أن نضفي علیھ الصفة الإداریة فھو مجرد فعل مادي معدوما،

  السببركن : ثانیا

 سبب القرار الإداري یعرف بأنھ الحالة القانونیة أو الحالة الواقعیة السابقة على القرار

الإداري والدافعة لتدخل السلطة الإداریة لاتخاذه أي الحالة القانونیة او الظروف المادیة المبررة 

  .3لإصدار القرار الإداري

 وكذلك سبب القرار الإداري ھو الحالة القانونیة أو الواقعیة، التي تحمل الإدارة على

 التدخل بإصداره، بقصد إحداث أثر قانوني معین ھو محل القرار، ابتغاء لتحقیق مصلحة

  .عامة ھي الھدف منھ

 لتي دفعت الإدارة لإصداروعلیھ فإن السبب ھو الوقائع والظروف المادیة والقانونیة ا

 قرارھا، ولقد ذھب اتجاه في الفقھ إلى اعتبار ركن السبب من شروط صحة القرار الإداري،

 ویجب أن یتحقق السبب بشروطھ وأوصافھ التي فرضھا القانون لكي یكون القرار مشروعا

                                                           

.50، ص 2012، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الإداري، مدخل القانون ــ علاء الدین عشي1  
 2ــ فایزة جروني، قضاء الوقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم القانونیة

.18، ص 2004، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة ،   
.262، ص 2010، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 4، ط الوجیز في القانون الإداريــ ناصر لباد، 3  
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 إصدار القرار، ونتیجة لذلك اعتبر ھذا الاتجاه أن الحالة القانونیة أو الواقعیة ھي التي تبرر

  .1وتعد سبب وجوده

  :2ولقد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطین في سبب القرار الإداري

 أن یكون سببا القرار قائما وموجودا حتى تاریخ اتخاذ القرار، ویقصد بھ أن تكون الحالة/ 1

كان القرار الإداري معیبا في سببھ وبالتالي فإنھ  وإلاالواقعیة أو الحالة القانونیة موجودة فعلا  

  .القرار إلا أنھ تحقق بعد ذلك إصدارلا یعتمد بالسبب الذي لم یكن موجودا قبل 

 أن یكون السبب مشروعا وخاصة في حالة السلطة المقیدة للإدارة عندما یحدد المشرع/ 2

 اراتھا، فإذا استندت الإدارة إلىبعض قر إصدارأسباب معینة، یجب أن تستند إلیھا الإدارة في 

 أسباب غیر تلك الأسباب المحددة في القانون فإن قرارھا یكون قابلا للإلغاء لعدم مشروعیة

  .سببھ

 في قضیة والي 2000جانفي   31فقد صدر عن مجلس الدولة الجزائري قرار بتاریخ 

 غاء مقررة الوالي الذيولایة مستغانم ضد جمعیة المسماة جمعیة منتجي الحلیب، والقاضي بإل

 أن مقررة( أشھر، مؤسسا قراره مجلس الدولة) 6(   یقضي بتوقیف نشاط الجمعیة لمدة ستة

 الوالي اتخذھا على أساس واقعة مادیة، تتمثل في التحقیق الذي قامت بھ مصالح أمن الولایة،

أعضاءھا كانوا  والذي توصل إلى أن سلوك الجمعیة مخالف للنظام العام والآداب العامة، وأن

 متابعین قضائیا، غیر أن ھذه الوقائع لم یشر إلیھا في مقرره المانع لنشاط ھذه الجمعیة،

  .3وبھذا نكون أمام قرار مبني على وقائع منعدمة أو غیر حقیقیة

                                                           

.41ــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1  
، دار الھدى، الجزائر، )النشاط الإداري وسائل أعمال الإدارة( ، الجزء الثاني، مدخل القانون الإداريــ علاء الدین عشي، 2

.121ــ 120، ص 2010  
ــ 193 ص ،2008، الجزائر، ، دار ھومھ3، الجزء الثاني، طفي قضاء مجلس الدولةالمنتقى حسین بن الشیخ أث ملویا، ــ 3

198.  
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  ركن الشكل: ثالثا

 بالإضافة إلى ركن الاختصاص وركن السبب، فإن القرارات الإداریة یجب أن تكون وفق

  .إجراءات وشكلیات معینة حتى تسلم من الطعن فیھا بالإلغاء

ویقصد بالشكل والإجراءات مجموعة من الشكلیات والإجراءات التي تكون في الغالب أو 

قرار إداري  وإصدارداریة في اتخاذ ذي یظھر ویبرز إرادة السلطة الإالإطار الخارجي، ال

  .1قانونیة ویحتج بھ إزاء المخاطبین بھمعین، في مظھر خارجي معلوم حتى ینتج آثاره ال

 والغرض من فرض ھذه الشكلیات والإجراءات على الإدارة فإنھ یفعل ذلك لیضمن

 حسن إصدار القرارات الإداریة، فلا تكون مطبوعة بطابع التسرع وعدم وزن الملابسات

  .والظروف

 بإلغاء قرار إداريومن أبرز الشكلیات تسبیب القرار الإداري، فقد قضى مجلس الدولة 

 حیث جاء في بعض2002فیفري ،11بسبب عدم التسبیب، وھذا في قراره الصادر في 

وحیث أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا لما قضوا بإلغاء القرار المطعون فیھ، إلا ": حیثیاتھ

 لقرارأنھ كان علیھم مراعاة الجانب الجوھري فیھ، وھو عدم تسبیبھ، وعلیھ فإنھ یتعین تأیید ا

  .2المستأنف

 ومن الشكلیات إصدار القرار الإداري بلغة معینة، ومثال عن ذلك ما جاء في قرار

 وھذا وحده كافیا لإلغائھ، إضافة إلى":... مجلس الدولة المذكور أعلاه، في إحدى حیثیاتھ

                                                           

.122ــ عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1  
.2002، سنة 1، الصادر  عن مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، العدد 11/02/2002، المؤرخ في 5951رقم  قرارــ 2  
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 من4، كما أن المادة ...(من الدستور03كونھ محررا باللغة الأجنبیة خلافا لنص المادة 

  .1المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة91-05  قانون رقم ال

  )الھدف( الغایة : رابعا

 غایة القرار ھي الھدف الذي تبتغیھ الإدارة من وراء إصدار قرارھا، أو ھي النتیجة

 التي تسعى إلى تحقیقھا من وراء إصدارھا للقرار، وتختلف الغایة من القرار الإداري في ركن

  .السبب والمحل

  :ویمكن تحدید الغایة من القرار الإداري وفقا لصورتین

 قد یوجب المشرع على مصدر القرار استھداف غایة: احترام قاعدة تخصیص الأھداف 

  2.مخصصة دون سواھا و لا اعتبر القرار مشوبا بانحرافھ عن الغایة المقررة لھ

 فالقرار الإداري یجب أن یتجھ نحو تحقیق المصلحة العامة من: استھداف المصلحة العامة 

حیث تلبیة الحاجات العامة في المجتمع، وھذه القاعدة التي تحكم القانون العام إذ تسعى إلیھا 

 الإدارة دون الحاجة إلى نص قانوني یوجھھا إلى ذلك، وأن الخروج عن متطلبات المصلحة

  .3عد انحرافا في استعمال السلطةالعامة ی

 ھذه ھي أركان القرارات الإداریة التي یجب توافرھا في القرارات الإداریة من الناحیة

 القانونیة، كما یجب أن تكون ھذه الأركان جمیعھا سلیمة وخالیة من عیوب عدم الشرعیة

  .وقف تنفیذھا التي تجعل القرارات الإداریة عرضة لطلب الإلغاء وبالتالي إمكانیة طلب

                                                           

، سنة 3، المتضمن تعمیم إستعمال اللغة العربیة ، الجریدة الرسمیة العدد1991/ 16/01، المؤرخ في 91/05 رقم القانونــ 1
1991.  

.121، المرجع السابق، ص مدخل القانون الإداري ــ علاء الدین عشي،2  
.77، ص 1999، الجزائر، ھومھ دار ،والقانون الإداري الإدارةنظریة القرارات الإداریة بین علم ــ عمار عوابدي، 3  
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حیث ومع ذلك بموجب « بقولھ 01/04/2003 صادر بتاریخحیث جاء في قرار  وتطبیقا لذلك 

رفض مجلس الدولة الدعوى في الموضوع والرامیة إلى إبطال قرار  قرار صادر في نفس الیوم

  . 1أنھ وبالتالي، فإن الطعن الحالي أصبح بدون محل حیث. العارضین المذكور

  قابلیة القرار الإداري للتنفیذ: الثانيالمطلب 

القرارات القضائیة بمجرد دخولھا حیز التنفیذ والتطبیق فھي تنج أثار قانونیة، كما یجب   

مجال ) الفرع الأول( أن یكون كامل الأركان  ومنھ إرتأینا تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، 

  .القابلیة للتنفیذ استمراریة) الثانيالفرع  ( القابلیة للتنفیذ، 

  مجال القابلیة للتنفیذ: الفرع الأول

كما ھو معلوم فإن الأصل في القرارات الإداریة أنھا قابلة للتنفیذ، لكن ھناك عدة أراء   

  .خرجت عن القاعدة العامة والإستثناءات التي ترد عنھا بخصوص القرار السلبي

  القاعدة العامة: أولا

متى إكتمل تكوین القرار الإداري متوافر على كامل مقوماتھ القانونیة، فإنھ قوتھ التنفیذیة تتلازم 

مع صدوره أثر لقرینة المشروعیة التي یتمتع بھا، وذلك على النحو الذي سبق بیانھ وما وجد 

القرار تعبیرات الصفة التنفیذیة لوصف  استعمالھذا التلازم أمام القضاء الفرنسي، غلب لدیھ 

  .2الإداري

 إن قابلیة القرار للتنفیذ وصف ملازم لكل قرار إداري بصفتھ ھذه، لا فرق في ذلك بین

 القرار" قرار إیجابي وأخر سلبي، وھذا بالفعل ما جرى علیھ الفقھ والقضاء المصریان وتعبیر

 لوصف القرارھو الغالب، أما في فرنسا غلب لدیھ استعمال تعبیرات الصفة التنفیذیة " النھائي
                                                           

، سنة 6العدد  الغرفة الخامسة، الجریدة الرسمیة ، عن مجلس الدولة،01/04/2003، المؤرخ في 014489 رقم القرارــ 1
2005.  

.165، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، وقف تنفیذ القرار الإداريــ محمد فؤاد عبد الباسط، 2  
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الإداري، أما القضاء الإداري الجزائري لم یستخدم عبارة القرار التنفیذي إلا في مناسبات نادرة 

 في قضیة1965دیسمبر ،17الصادر بتاریخ ) د. إ.غ(ونذكر في ھذا الصدد قرار المحكمة العلیا 

" " Marie de ligneتمثل في حد  ذاتھا بما أن ھذه العبارة لا ' ،'الذي نقرأ في أحد تسبیباتھا

  .1قرارا إداریا تنفیذیا من شأنھ إحداث آثار للطاعنة

 وتمییز القرارات التنفیذیة عن باقي القرارات الإداریة یتجلى ذلك خاصة من خلال

 موقف القاضي الإداري الذي یمتنع عن الحكم بإیقاف تنفیذ القرار محل الطعن ما لم یكن

 یكن معلقا على نشوء ضرر یصعب إصلاحھ، كما أكدت متمتعا بالطابع التنفیذي، أي ما لم

  .19822یولیو 10ذلك المحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في 

تصـدر بصـراحة مـن الإدارة مرتبـة  نھاإن القـرارات الایجابیـة، لا تطـرح إشـكالاً، مادامـت أ

  . آثار قانونیة، فھي تنفیذیة بطبیعتھا

  القرارات السلبیة: ثانیا

 والمقصود بالقرارات السلبیة في مجال البحث عن وضعھا من نظام وقف التنفیذ لیس

 الموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة إزاء طلبات الأفراد وتظلماتھم بالسكوت عن الرد عنھا، كما

تعرف ھذه القرارات الصریحة أو الضمنیة المتضمنة رفض منح میزات معینة لأصحاب 

ل الأمر قرارات الامتناع عن تعدیل مراكز قانونیة أو واقعیة سابقة الشأن، وبصفة عامة یشم

الوجود ومدى إمكانیة طلب وقف تنفیذھا، واختلافھ في ذلك عن وضع القرارات الإیجابیة التي 

  .3تتضمن بطبیعتھا تعدیلا في مراكز قانونیة أو واقعیة قائمة

                                                           

.1966، المجلة الجزائریة، سنة 17/12/1965المحكمة العلیا، تاریخ ــ قرار 1  
، لسنة 02، المجلة القضائیة، الجریدة الرسمیة العدد 1970/ 23/01، المؤرخ في 29170ملف رقم ــ قرار المحكمة العلیا، 2

1989.  
.124ــ  123ــ محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 3  



ام الدولة للقرارات الإداریة والأحك مجلسالإطار المفاھیمي لدعوى وقف تنفیذ  لفصل الأول ــا
 القضائیة الإداریة                                                   

  

22 
 

 المتضمن قانون08 -09 من القانون رقم919أما في القانون الجزائري وفي المادة 

 عندما یتعلق الأمر بقرار إداري»: الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص في فقرتھا الأولى

یأمر  أنولو بالرفض ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي الاستعجال 

ذلك، ومتى  بوقف تنفیذ ھذا القرار أو وقف آثار معینة منھ، متى كانتا ظروف الاستعجال تبرر

لھ من التحقیق وجود وجھ خاص من شأنھ إحداث شك جدي حول مشروعیة  ظھر

  .1.......القرار

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الملاحظ أن  919من خلال التعریف السابق والماد 

 المشرع الجزائري لم یفرق بین القرار الإیجابي والقرار السلبي  لتوسیع صلاحیات القضاء

  .الإداري وضمان حمایة لحقوق الأفراد

  إستمراریة القابلیة للتنفیذ: الفرع الثاني

 حتى یكون القرار الإداري محلا لطلب وقف التنفیذ یتعین أن یكون قابلا للتنفیذ وقت  

 النظر في طلب الوقف، ومرد ذلك أن طلب وقف التنفیذ ُوجد من أجل مواجھة نتائج تنفیذ

 ركھا إذا فقد القرار قابلیتھ لتولید الآثار، فھذه المواجھة تفترض أن یظلالقرار الذي یتعذر تدا

 القرار قائما ونافذا حتى یقضي بوقف تنفیذه، فلن یجد وقف تنفیذ محلا یتعلق بھ، إذ لا یوجد

 ما یوقف تنفیذه، وبالتالي یصیر طلب الوقف بغیر موضوع، إضافة على ذلك أنھ لن تكون

  .2ھناك مصلحة من طلبھ

  :ویفقد طلب الوقف موضوعھ من ھذه الناحیة ب

                                                           

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 25/02/2008لمؤرخ في ا ،08/09رقم  قانون ــ1
.23/04/2008لسنة   

.169ــ محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 2  
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 1ینقضي أجل القرار، إذا كان القرار محدد السریان لمدة معینة.  

 القرار ینقضي وتنقضي بانقضائھ الخصومة بسحبھ أو إلغائھ إداریا.  

 یصدر حكم بإلغاء القرار، إذا كان طلب وقف التنفیذ یستھدف إرجاء تنفیذ القرار بصفة 

  .الفصل في دعوى الإلغاء مؤقتة لحین

 القرار، فإذا ما ثبت أن القرار موقوف التنفیذ أو مؤجل السریان لسبب إیقاف تنفیذ سبق 

  .أو لآخر، فطلب وقف تنفیذه یكون قد ورد في غیر محلھ

 القرار، فلا مجال بطبیعة الحال ھنا لإعمال آثار القرار، وتحقیق النتائج زوال محل تنفیذ 

  التي یبتغیھا

 استنفاد تنفیذ القرار، وھنا یكون التنفیذ تاما وكاملا، وتمام التنفیذ الذي یجعل طلب الوقف 

 غیر ذي موضوع ومن ثم غیر مقبول، ھو الذي یكون القرار قد أتى بھ كل ما استھدفھ من

  .2آثار

 القضاء التنفیذ أو تأجیلھ إداریا، فحتى تتجنبا الإدارة المسؤولیة في حالة حكم إیقافوقد یكون 

 بإلغاء القرار لعدم مشروعیتھ، یمكنھا وقف تنفیذه ویأخذ وقف التنفیذ الشكل الصریح أو

  .3الضمني

 وقد تكون وقف التنفیذ السابق قضائیا بمعنى أن یكون طلبا وقف التنفیذ وواردا على قرار سبق

  .4أن صدر حكم بإیقاف تنفیذه، أو برفع دعوى ذات أثر موقف

                                                           

.227ــ  226ــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1  
.170ــ 169ــ محمد  فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 2  
.227ــ 226ــ عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص 3  
.187ن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص یحســ 4  
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  الإداري القضائي الحكم: المبحث الثاني

لوم فإن مھمة القضاء ھي الفصل في القضایا المعروضة أمامھ والفصل فیھا عكما ھو م  

ي والقضاء الإداري خاصة، بأحكام قضائیة لفك النزاعات بین الأشخاص سواء في القضاء العاد

  .08/09ھ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نضموھو ما ت

نتطرق إلى مفھوم ) المطلب الأول( ھذا المبحث إلى مطلبین، ففي  ومنھ سوف نقوم بتقسیم

  .القضائیة نتناول أنواع القرارات الإداریة) المطلب الثاني( ضائي الإداري، وفي قالقرار ال

  الإداريالقضائي  الحكم مفھوم : المطلب الأول

المبادئ العامة  ، )الفرع الأول( سوف نتطرق إلى تعریف القرار القضائي الإداري في   

  ).الفرع الثاني( لإصدار القرار القضائي 

  الإداري القضائي الحكمتعریف : الفرع الأول

الحل الذي ینتھي إلیھ القاضي الإداري بالإعتماد على أسالیب "" الإداري  الحكمیعرف   

وفق  وأسانید قانونیة، یراھا صحیحة في نزاع مطروح أمامھ وفق القانون المطروح أمامھ

  .1لقانون المنظم لذلكا

یجب أن یشتما الحكم، ""  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 275حیث جاء في نص المادة 

الشعب  باسمالشعبیة،  الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة : تحت طائلة البطلان، العبارة التالیة

  .2""الجزائري

  

                                                           

1ــ رمضاني فرید، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاتھ في مواجھة الإدارة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 
.29، ص 2013/2014السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،   

.، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم ــ 2  
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  :1من نفس القانون نصت على 276أما الماد ة 

 الجھة القضائیة التي أصدرتھ.  

 تاریخ النطق بھ.  

 أسماء وألقاب القضاة.  

 أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منھم.  

 أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص مثل الخصوم.  

  :2وعلیھ یمكن القول أن القرار القضائي الإداري شأنھ شلأن القرار المدني فیما یلي

  أصدرتھ، المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، وأسماء كل القضاة الذین الجھة القضائیة التي

  .في إصداره اشاركو

  أطراف الخصومة بذكر أسمائھم وذكر الأشخاص الطبیعیة، وصفات الممثل القانوني للجھة

  .ومھنتھم مقرراتھمالإداریة، وموطنھم أو 

 طلبات المدعي وردود المدعي علیھ الطلبات و الدفوع ذكر.  

 الأسباب والحجج والأسانید القانونیة أو الواقعیة التي بنتت علیھا الھیئة  القانونیة قراراھا.  

  :ومنھ یمكن القول أن القرار الإداري القضائي

                                                           

.، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم  ــ1  
.165، ص 2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، المحاكم الإداریةــ محمد الصغیر بعلي، 2  
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  ھو العمل ذي الطابع القضائي الصادر عن القاضي الإداري، والفاصل في نزاع قائم بین "" 

  ة، عمل یكتسب حجیة العمل المقضي فیھ أو قوة طرفین، أحدھما أو كلاھما من السلطة إداری

  .1""المقضي بھ الشيء

  القضائي الإداري الحكملعامة لإصدار االمبادئ : الفرع الثاني

ھو موجود في قانون أما مبادئ العامة لإصدار القرار القضائي الإداري وھو ما 

  :المدنیة والإداریة، وعلى القاضي الإداري التقید بھا الإجراءات

  :مبدأ الحیاد /1

یعتبر مبدأ الحیاد رمزا من رموز العدالة ویقصد بھ إبتعاد القضاة عن فصلھم في النزاع عن كل 

الشخصیة، كما یقتضي المبدأ أن یزن  من شأنھ تعكیر حیدتھم، وكذا تجردھم من عواطفھم

حد القاضي المصالح القانونیة للخصوم بالعدل، بحیث یكون موقفھ بعیدا عن ظنھ المیل لأ

الموضوعیة دون غیرھا مما یبعث الطمأنینة في  الاعتباراتالأطراف، فیحل النزاع على ضوء 

  .2نفوس المتقاضین

  مبدأ الفصل ضمن أجال معقولة/ 2

مدة زمنیة یكون إلا بعد مرور  تبعا لإجراءات الواجب إتباعھا في الدعوى ، فإن الفصل فیھا لا

بصدور الحكم النھائي في  يھدوتنت الافتتاحیةمعینة، وھي المدة التي تبدأ من یوم تبلیغ العریضة 

القاضي مبدأ الفصل  في أجال معقولة، وھو ما نصت علیھ  ةمراعاالنزاع، إلا أنھ یقع إلزاما 

                                                           

، الجزء الثاني، الدعاوي وطرق الطعن الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریة تالمنازعاقانون ـ رشید خلوفي، 1
.185، ص 2011الجزائر،   

2ــ عفیف بھیة، القواعد الإجرائیة الإداریة بین الخصوم القانونیة والتطبیق في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق 
.52، ص 2014/2015ر بلقاید تلمسان، والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي بك  
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القانون الأساسي من  10المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذا المادة 

  .1""الآجالیجب على القاضي الفصل في القضایا المعروضة علیھ في أحسن "" للقضاة بقولھا

  مبدأ علانیة الجلسات/ 3

من القواعد الأصلیة في النظام القضائي أن المداولة التي تجري بین القضاة یجب أن تكون 

سریة وجلسات المحاكمة، وما تنطوي علیھ من مرافعات یجب أن تكون علانیة، كما أن النطق 

من قانون  272بالحكم یجب أن یكون في جلسة علانیة، وھو مبدأ دستوریا أقرتھ المادة 

  .2یة والإداریة الإجراءات المدن

  الوجاھة/ 4

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مفاده القیام  03مبدأ الوجاھة الذي نصت علیھ المادة 

وفقا لما یشترطھ القانون، بما یسمح من تمكینھم  استدعائھمبالإجراءات بحضور الخصوم أو بعد 

بكل وثیقة أو سند وتمكینھم من ھذا الحق وإبلاغھم بكل عریضة أو طلب أو دفع ، وإعلامھم 

 ممثلیھمعلیھا خلال أجال معقولة والإستماع إلى الخصوم أو  عوىمنھ، وتمكین الخصم من الد

عند إجراء التحقیقات المختلفة سواء عند المعاینة أو الخبرة أو أمام القاضي نفسھ، والإخلال 

كما أن القاضي یجب أن لا بمبدأ الوجاھة یعد إخلالا بحقوق الدفاع ویعرض الحكم إلى النقض 

  .3یبني حكمھ إلا على طلبات والمستندات والمحاضر التي إحترم فیھا الوجاھة

  

  
                                                           

، في 57، یتضمن القانون الأساسي للقضاة، الجریدة الرسمیة العدد 06/09/2004، المؤرخ في 04/11رقم قانون العضوي ــ 1
08/09/2004.  
.، المرجع السابق25/02/2008المؤرخ في  ،08/09قانون رقم ــ 2  
ة ، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى  الوطني الحدیثة في قانون الإجراءات المدنیة والإداري الاتجاھاتــ بوصنبورة المسعود، 3

و  26الذي نظمتھ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، بعنوان سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة یومي 
.10ــ 09، ص 2011أفریل  27  
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  تسبیب القرار القضائي الإداري/ 5

الواقعیة والحجج القانونیة  التي إستندت علیھا المحكمة في تكوین قناعتھا،  الأدلةھو مجموعة 

وكذلك الإشارة إلى النصوص القانونیة التي أثارھا النزاع، أو كما ذھب البعض إلى أن 

المقصود بالتسبیب أن یحدد الحكم الوقائع ومواد القانون، ووجھ الرأي الذي تبنتھ المحكمة 

نطوق الحكم ، فالأحكام التي یعتد إلیھا قانونا لسلامة الأحكام بوضوح كافي یؤدي إلى م

الصادرة عن الجھات القضائیة، ھي التي تتضمن تحدیدا للوقائع ، وحكم القانون إن توصلت 

إلى منطوقھ بصورة واضحة ومحددة وبیان كافي بمقتضاه المحكمة التي أصدرت الحكم 

  .1لعقیدتھا ووجھة نظرھا القانونیة

  الإداریة القضائیةالأحكام أنواع : المطلب الثاني

القرارات القضائیة الإداریة أربع قرارات وھذا ما جاء في قانون الإجراءات تنقسم   

في مادتھ الثامنة، ومنھ سوف نتطرق إلى الأحكام الحضوریة  08/09المدنیة والإداریة 

( ع  والصادرة قبل الفصل فیھ في ، الأحكام الفاصلة في الموضو)الفرع الأول( والغیابیة في 

  ).الفرع الثاني

  الأحكام الحضوریة والأحكام الغیابیة: الفرع الأول

سوف نتكلم في ھذا الفرع عن ھذه الأحكام التي نص علیھا قانون الإجراءات المدنیة   

  .لكل منھما على الدعوى القضائیة الإداریة روتأثیوالإداریة 

  الأحكام الحضوریة: أولا

                                                           

1ــ العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 
.164، ص 2009/2010بلقاید تلمسان،   
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یكون الحكم حضوریا، إذا "" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  288نصت المادة 

بوكلائھم أو محامیھم أثناء الخصومة، أو قدمو مذكرات حتى  ممثلھمحضر الخصوم شخصیا أو 

شفویة نتیجة لذلك، لا یشترط الحضور الشخصي للخصوم أو إبداء  ملاحظاتولو لم یبدو 

  .1لقاضي لكي یعتبر الحكم حضوریا ن إنما یكفي التمثیل الحضوريأمام ا الملاحظات

المدعي لسبب مشروع، جاز  إذا لم یحضر"" من نفس القانون على  289كما نصت المادة 

وبذلك للقاضي تأجیل القضیة "" للقاضي تأجیل القضیة إلى الجلسة الموالیة لتمكینھ من الحضور

ھ دافع شرعي للغیاب وتمكینھ من الحضور في المرة حالة غیاب المدعي وكان غیاب المدعي ل

  .القادمة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یكون الحكم حضوریا  291والمادة  290بنص المادتین 

  :كذلك 

  إذا لم یحضر المدعي دون سبب مشروع وتقدم المدعى علیھ بطلب الفصل في موضوع

  .الدعوى

  إذا إمتنع أحد خصوم الحاضر عن القیام بإجراء من الإجراءات المأمور بھا في الأجال

  .المحددة، عندھا یفصل القاضي بحكم حضوري بناءا على عناصر الملف

  الأحكام الغیابیة : ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صدر الحكم غیابیا إذا لم  293و  292بنص المادة 

عي علیھ أو وكیلھ أو محامیھ رغم صحة التكلیف بالحضور، بینما یكون الحكم یحضر المد

                                                           

.، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم  ــ1  



ام الدولة للقرارات الإداریة والأحك مجلسالإطار المفاھیمي لدعوى وقف تنفیذ  لفصل الأول ــا
 القضائیة الإداریة                                                   

  

30 
 

إعتباریا حضوریا إذا تخلف المدعي علیھ المكلف بالحضور شخصیا أو وكیلھ أو محامیھ عن 

  .1الحضور

إذن فالحكم الغیابي ھو الذي یصدر في غیاب المدعى علیھ أو وكیلھ رغم صحة تبلیغھ، ورغم 

من جدید للمثول أمام المحكمة إلا أنھ لا یمثل  بنفسھ أو بواسطة وكیلھ في الیوم إعادة إستدعائھ 

المحدد للجلسة وھذا الحكم قابل للمعارضة أمام نفس الجھة القضائیة التي أصدرتھ خلال مدة 

من قانون  954و  294شھر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم الغیابي وفقا لنص المادة 

الإداریة بینما الحكم المعبر علیھ حضوریا عن تعھد المدعي علیھ بالتغیب الإجراءات المدنیة و

رغم علمھ الیقیني بإنعقاد الجلسة المحددة لمثولھ فیھا، فجعل المشرع جزاء سوء تعمد الغیاب 

  .2بأن یصدر الحكم في حقھ ویعتبر حضوریا

  :ھناك إختلاف بین الحكمین الغیابي والحضوري والذي یتمثل في

  حیث تسلیم التكلیف بالحضورمن / 1

یعتبر الحكم غیابیا في حالة صحة التكلیف بالحضور دون أن یستلمھ المدعي علیھ شخصیا ، 

ممن وبین إفتراض علم المدعى علیھ بوجود الخصومة وعدم علمھ بھا نتیجة غفلة أو إھمال 

ویحتفظ  إستلم التكلیف عنھ، یصدر الحكم غیابیا كحل وسطي، فلا تتعطل مصالح المدعي

المحكوم علیھ غیابیا بحق المعارضة بعد التبلیغ، أما إذا كان التكلیف بالحضور غیر صحیح فلا 

  .3تقبل الدعوى شكلا

  من قابلیة المعارضة فیھما/ 2

                                                           

.، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم ــ 1  
2ــ بن عائشة نبیلة، تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.210، ص 2009/2010جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر،   
.213، ص 2009، منشورات البغدادي، الجزائر، 1، ط، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةـ بربارة عبد الرحمان3  
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یختلف الحكم الغیابي عن الحكم المعتبر حضوریا، من حیث قابلیة المعارضة فیھما فالحكم 

یستفید المعارض من فرصة إعادة النظر في القضیة من جدید،  فالتاليالغیابي قابل للمعارضة 

أما الحكم المعتبر حضوریا فھو قابل للمعارضة ویفقد بذلك المتغیب طریقا من طرق الطعن 

  .1العادیة، لأن عدم حضوره ھو نتیجة تقاعس منھ

  الأحكام الفاصلة في الموضوع  والصادرة قبل الفصل فیھ: الفرع الثاني

الفاصلة وكذا  الفرع إلى جزئیتین في الأحكام القضائیة الإداریة ي ھذافسوف نتطرق   

  :ھي كأتي قبل الفصل في الموضوع

  الأحكام الفاصلة في الموضوع: أولا

ھو الحكم الذي یحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منھ، في مسألة متفرعة عنھ سواء 

  .2تعلقت بالقانون أو بالوقائع

لفاصل في موضوع الدعوى بدفع شكلي أو عدم قبول أو قبول الطلب ، وقد یتعلق لحكم ا

وبمجرد صدور الحكم في الموضوع یتخلى القاضي عن نظر القضیة، ویمكن للقاضي الرجوع 

إعادة  ألتماسالغیر خارج الخصومة أو في حالة  اعتراضالغیابیة، أو  أحكامعن حكمھ في حالة 

  .3النظر

  

  

  

                                                           

.213 ، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان ــ1  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةــ فریجة حسین، 2

.111، ص 2013  
111، ص المرجع نفسھــ 3  
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  قبل الفصل في الموضوعالأحكام الصادرة : ثانیا

الحكم الصادر قبل "" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  298حیث تنص المادة 

الفصل في الموضوع ھو الحكم الأمر بإجراء تحقیق أو بتدبیر مؤت لا یحوز ھذا الحكم حجیة 

  .1""المقضي فیھ ، لا یترتب على ھذا الحكم تخلي القاضي على النزاع

وقتیة من أجل حمایة  تحفظیةإجراءات  اتخاذتسمى ھذه الأحكام بالأحكام الوقتیة، وتھدف إلى 

مصلحة الخصوم حتى یتم الفصل في الموضوع، والھدف منھا ھو تفادي الأضرار الناتجة عن 

طول إجراءات الخصومة القضائیة، ومثالھا الحكم بتعین حارس قضائي، أو تقریر نفقة مؤقتة 

  .2الحسابتصفیة  للدائن حتى

فالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ھو حكم مؤقت قائم على طلبات مؤقتة ومتغیرة في 

المقضي فیھ ، كما  الشيءتحوز حجیة  طبیعتھا ، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا

یمكنھ أن یستمر في نظر الدعوى المطروحة أمامھ للفصل  مؤقتةأن القاضي الذي یحكم بصفة 

  .3فیھا

  

  

  

  

                                                           

.، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم ـ 1  
.113فریجة حسین، المرجع السابق ص ــ 2  
.113ــ المرجع نفسھ، ص 3  



  

  

  

   الفصل الثاني

مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات 

  الإداریة والأحكام القضائیة الإداریة
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  :تمھید

 لمجلس الدولة سلطات قضائیة یمارسھا في ظل دولة القانون على الأشخاص الإداریة  

 العامة، وما یدخل في كنف اختصاص القضاء الإداري من أعمال لأشخاص معنویة أخرى،

 وتظھر ھذه السلطات عندما یلجأ إلیھ الأفراد المتضررون من أعمال الإدارة، مطالبین المجلس

 بممارسة حق الإجبار حسب الحاجة على احترام القواعد القانونیة الممنوحة للشخص المعنوي

  .العام 

بإعتبار مجلس الدولة ھو الھیئة العلیا في القضاء الإداري فلدیھ العدید من الاختصاصات التي 

ینظر فیھا ، لرفع الدعوى أمام  مجلس الدولة للنظر في وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة 

نھ عن ھیئات إداریة مركزیة ، إذ لابد من إتباع إجراءات معینة حتى تكون الدعوى مقبولة، وم

  .سوف نتناول إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة

الجھة القضائیة المختصة ) المبحث الأول( من خلال دراستنا لھذا الفصل قمنا بتقسیمیھ إلى 

صلاحیات مجلس الدولة في وقف تنفیذ ) المبحث الثاني( ، بوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري

  .الإداریة والقضائیةالقرارات 

  القضائي الإداري الحكمالجھة القضائیة المختصة بوقف تنفیذ : المبحث الأول

من قاعدة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فإنھ یمكن وقف تنفیذھا كما ینص  استثناءا  

ة المدنیة والإداری، قانون الإجراءات 913علیھ التشریع ویطبقھ القضاء الإداري وبنص المادة 

فإن مجلس الدولة ھو الوحید المخول بإصدار أمر یوقف بموجبھ تنفیذ القرارات القضائیة 

  .1الإداریة والمطعون فیھا أمامھ یالإستئناف

                                                           

، ص 2010الجزائر،  ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةالوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریةلصغیر بعلي، امحمد ــ 1
250 .  
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، وفي )المطلب الأول( وبذلك سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى مفھوم مجلس الدولة في 

  .مجلس الدولة اختصاصاتإلى ) المطلب الثاني (

  مفھوم مجلس الدولة :المطلب الأول

 یعتبر مجلس الدولة الجزائري ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة وھو  

 یضمن توحید الاجتھاد القضائي الإداري في البلاد ویسھر علي,تابع للسلطة القضائیة

 استشاریة متخصصة بالشؤون والمنازعات وإداریةاحترام القانون ٕ ،فھو مؤسسة قضائیة 

  .ة الإداری

الفرع ( تعریف مجلس الدولة وخصائصھ، ) الفرع الأول( ومنھ قمنا بتقسیم ھذا المطلب إلى، 

  .تشكیلة و أعضاء  مجلس الدولة) الثاني

  تعریف مجلس الدولة وخصائصھ: الفرع الأول

 إن مجلس الدولة یتمتع بالاستقلالیة المالیة والھیكلیة الإداریة المنفصلة تماما عن  

 العلیا، على خلاف المحاكم الإداریة التي استمرت في بدایتھا ضمن المجالسالمحكمة 

 القضائیة حتى یتم تدریجیا بناء ھیاكل عبر كامل ولایات الوطن وفقا لنظام المجالس

  .القضائیة

  تعریف مجلس الدولة: أولا

 یایعتبر مجلس الدولة الجزائري ھیئة قضائیة حدیثة النشأة، وھو الھیئة الوطنیة العل

 ، وھذا ما1في النظام القضائي الإداري ومستشارا للسلطة القضائیة علي المستوي المركزي

 یؤسس مجلس الدولة كھیئة" حیث نصت 1996من دستور  2فقرة 152كرستھ المادة 

 فھو ھیئة 2016من دستور  171مادة "  عمال الجھات القضائیة الإداریةمقومة لأ

                                                           

123محمد صغیر بعلي ، القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص ــ 1  
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 القانوني الخاص من حیث ھیاكلھ بالإضافة إلي قضائیة إداریة متخصصة لھا نظامھا

 من القانون العضوي 2اختصاصاتھ القضائیة و الاستشاریة، وتم تنصیبھ بموجب المادة 

  .1 98/01رقم 

  خصائص مجلس الدولة: ثانیا

 إن مجلس الدولة الجزائري یمثل الھیئة القضائیة الإداریة العلیا، وھذا ما نصت علیھ

 مجلس الدولة ھیئة مقومة لأعمال الجھات 98/01" العضوي رقم من القانون 2المادة 

 المذكورة سابقا2وبالتمعن في نص المادة " القضائیة الإداریة وھو تابع للسلطة القضائیة 

  .2مجلس الدولة ھیئة مستقلة تماما عن السلطة التنفیذیة أننجد 

 تابع للسلطةبان مجلس الدولة  1996من دستور  152وھذا ما أكدتھ المادة 

 دراجھ ضمن السلطة القضائیة یعد اكبر ضمانإالقضائیة، ومستقل عن السلطة التنفیذیة، 

 مجلس الدولة یفصل في المنازعات الإداریة خارج نطاق أنیمنح لأعضائھ، مما یعني 

 السلطة التنفیذیة باعتبارھا غالبا تكون طرفا في النزاع،لان التسلیم لھاتھ التبعیة یجعل

 قراراتھ غیر ملزمة للسلطة التنفیذیة، طالما أنھا تمارس الوصایة ونفوذھا علي مجلس

  .3الدولة

 ونجد أن الاستقلالیة في الوظیفة القضائیة استمدت وجودھا من الدستور الذي خول

 من التعدیل156و المادة 1996من دستور 138لمجلس الدولة بموجب المادة 

 من 12بموجب المادة  التسییرالاستقلال المالي و كما أعترف لھ ب 2016الدستوري ، 

 " التي تنص علي 11-13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  98-01القانون العضوي 

                                                           

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة 30/05/1998، المؤرخ في 98/01رقم القانون العضوي . ــ1
.1998، لسنة 37الرسمیة العدد   

.ــ المرجع نفسھ2  
.69، ص 2013، الجزائر، 3، ج الأول، طقانون المنازعات الإداریة ،تنظیم و اختصاص القضاء الإداريرشید خلوفي، ــ 3  
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 یزود بالمواد البشریة,یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییر

  .1نشاطاتھوالوسائل المالیة والمادیة اللازمة لتسییره وتطویر 

 وتسجل الإعتمادات المالیة اللازمة للمجلس لتسیره في المیزانیة العامة للدولة وصفة

 الاستقلالیة، لا تعني عدم رفع مجلس الدولة تقریر مفصل عن قراراتھ وحصیلة نشاطاتھ

  .2لرئیس الجمھوریة باعتباره ممثلا للدولة

 من الاختصاصات ذاتبالإضافة إلي ذلك نجد أن مجلس الدولة یتمتع بنوعین 

 الطابع القضائي والاستشاري، فھو محكمة أولي و أخیرة یفصل في دعاوي الإلغاء وفحص

 المشروعیة، جھة استئناف ضد القرارات الصادرة ابتدائیا عن الجھات القضائیة الإداریة

 وجھة نقض تفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نھائیا عن الجھات

 داریة، وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وعندما ینص قانون خاصالقضائیة الإ

  .3علي ذلك

 ومجل�������س الدول�������ة ل�������ھ اختص�������اص استش�������اري یتمث�������ل ف�������ي المس�������اھمة ف�������ي العملی�������ة

  .التشریعیة

  تشكیلة وأعضاء مجلس الدولة: الفرع الثاني

 یبینإن مجلس الدولة وھو یقوم بوظیفتھ القضائیة فھو یخضع إلي نظام داخلي   

 والتي حددت عدد 19بالتفصیل تنظیم وعمل مجلس الدولة ومن خلال نص المادة 

 من القانون2الغرف والأقسام ومجالات عملھا والفئات المسیرة لھا، و وفقا للمادة 

                                                           

.30/05/1998المؤرخ في ، 98/01القانون العضوي رقم  ــ 1  
، دار الریحانة، 1، ط)1962/2000( القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الازدواجیة عمار بوضیاف، ــ 2

.296، 2003ئر، الجزا  
.، المرجع السابق25/02/2008المؤرخ في  ،08/09قانون رقم ــ 3  
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 مجلس" التي نصت علي  11-13والمتمم بالقانون العضوي رقم  98-01العضوي رقم 

  .1ضائیة الإداریةالدولة ھیئة مقومة لإعمال الجھات الق

  تشكیلة وأعضاء مجلس الدولة: أولا

  الھیئات القضائیة لمجلس الدولة/ أ

یباشر مجلس الدولة صلاحیاتھ القضائیة في غرف، وتنقسم الغرف إلى أقسام، ویتحدد عدد 

من  19الداخلي الذي تمت إحالة إلیھ بموجب المادة  النظامالغرف ومجالات عملھا بموجب 

مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ المعدل والمتمم بالقانون  باختصاصاتالمتعلق  98/01القانون 

عن السلطة التنفیذیة، حیث نصت  استقلالھمما یضفي على مجلس الدولة  11/13العضوي رقم 

  .2مختصة بالفصل في المنازعات الإداریة غرف 5من النظام الداخلي على تكونھ من  44المادة 

  :الآتیةحیث تختص على الغرف 

 اختصاصھا البت في القضایا ذات الصلة بالصفقات العمومیة المحلات : الغرفة الأولي 

  .التجاریة والسكن

 اختصاصھا البت على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالوظیفة: الغرفة الثانیة 

  .العمومیة

  تختص بالبت على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالمسؤولیة :الغرفة الثالثة 

  .الإداریة و بالتعمیر و بالاعتراف بالحق و بالإجراءات

 اختصاصھا البت على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالعقار.  

                                                           

  .، المرجع السابق1998 /30/05، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم ــ 1
2ــ نصیبي الزھرة، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق 

.34، ص 2011/2012والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة ـ الجزائر،   
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  اختصاصھا البت على الخصوص في القضایا ذات الصلة بإیقاف :الغرفة الخامسة 

  .فیذ وبالاستعجال و بالمنازعات المتعلقة بالأحزابالتن

  لمجلس الدولة الاستشاریةالھیئات / ب

 إن المشرع الجزائري منح لمجلس الدولة بالإضافة إلي اختصاصھ القضائي

 16/01من القانون رقم 3 قرةف 136الأصیل اختصاص ذا طابع استشاري، حیث نصت المادة 

 تعرض مشاریع القوانین"  المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6في   

 علي الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعھا الوزیر الأول حسب الحالة مكتب المجلس

  .1الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة

 یمارس مجلس الدولة 98-01من القانون العضوي رقم 02ف 14والمادة 

 جمعیة عامة ، ولجنة دائمة ، لكن ھاتھ الفقرةاختصاصھ ذا الطابع الاستشاري قي شكل 

 01- المعدل والمتمم للقانون العضوي 18-02تم تعدیلھا بموجب القانون العضوي 

 یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة35 " حیث نصت المادة 98

  .2" استشاریة

 والمتمم للقانون المعدل 18-02إن المشرع الجزائري في ظل قانون العضوي 

 یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري "نص على  35في مادتھ  98-01العضوي 

 من القانون 36ومن مھام ھاتھ اللجنة حسب نص المادة  "في شكل لجنة استشاریة 

 تبدي اللجنة الاستشاریة رأیھا في مشاریع القوانین ومشاریع "العضوي السالف الذكر

 من رئیس مجلس الدولة 37للجنة الاستشاریة حسب نص المادة وتتشكل ا "الأوامر

 ومحافظ الدولة، بالإضافة إلي رؤساء غرف، وثلاث مستشاري دولة یتم تعینھم من قبل

                                                           

.2016، لسنة 14، المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد 06/03/2016، المؤرخ في 16/01القانون  رقم ــ 1  
، المتعلق اختصاصات 98/01ویتمم القانون العضوي رقم ، یعدل 4/03/2018، المؤرخ في 18/02القانون العضوي ــ 2

.2018، لسنة 15مجلس الدولة وتنظیمھ و عملھ، الجریدة الرسمیة العدد   
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 رئیس مجلس الدولة ، ویمكن للوزراء أن یشاركوا بأنفسھم أو یعینوا من یمثلھم في

 حسب شروط المنصوصالجلسات المخصصة للفصل في القضایا التابعة لقطاعاتھم 

 وتصح اجتماعات اللجنة الاستشاریة بحضور نصف عدد أعضائھا 39علیھ في المادة ، 

  .1علي الأقل

أخرى بجانب الجمعیة العامة، تتكون من قضاة مجلس  استشاریةأسس المشرع لجنة دائمة كھیئة 

  .2مستشاري دولة على الأقل 04المعنیة، بالإضافة إلى  تالوزاراالدولة وممثلي 

 ینعقد الاختصاص للجمعیة العامة في الحالة العادیة أي تبدي رأیھا في مشاریع

 تبدي الجمعیة98-01 "العضوي رقم القانون من  36القوانین العادیة حسب نص المادة 

 من القانون العضوي 37ونصت المادة "العامة لمجلس الدولة رأیھا في مشاریع القوانین 

 المتكونة من رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة ورؤساءعلي تشكیلة الجمعیة العامة 

 الغرف ، وخمسة مستشارین دولة مع إمكانیة مشاركة الوزراء بأنفسھم أو یعینوا ممثلین،

  .ولا تصح مداولات الجمعیة العامة إلا بحضور الأغلبیة البسیطة لأعضائھا

  أعضاء مجلس الدولة: ثانیا

یعین رئیس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي وبدون استشارة أي ھیئة  :ئیس مجلس الدولةر/ 1

 2016مارس 7المؤرخ في  16-01من التعدیل الدستوري رقم 5ف 92وھذا طبقا لنص المادة 

 ومن خلال ھذه المرجعیة الدستوریة یتبین بكل 1996من دستور 78التي تقابلھا المادة 

 من تعیین رئیس مجلس الدولة كما وضوح عدم وجود أي معاییر تقید رئیس الجمھوریة

  .ھو الحال في تعیین رئیس المجلس الدستوري ورئیس الأول للمحكمة العلیا

                                                           

.، المرجع السابق4/03/2018، المؤرخ في 18/02القانون العضوي ــ 1  
.129المرجع السابق، ص ، قانون المنازعات الإداریةــ رشید خلوفي، ، 2  
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 علي صلاحیة رئیس مجلس 98-01من القانون العضوي  22لقد نصت المادة 

 من6لكن ھاتھ صلاحیات كانت محل تعدیل من قبل المشرع بمقتضي المادة , الدولة

  :وتتمثل في 98-01الذي یعدل ویتمم القانون العضوي  11-13القانون العضوي 

 تمثیل مجلس الدولة رسمیا.  

 رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة ، عن الاقتضاء  

 رئاسة الغرف مجتمعة  

 لسھر علي تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة  

 اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة  

 ممارسة السلطة السلمیة علي الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء الأقسام الإداریة 

  .1والمكلف بأمانة الضبط المركزیة والمصالح التابعة لھم

جدیدا استحدثھ المشرع إثر تبني  ابتكارایعتبر محافظ الدولة في الجزائر  :محافظ الدولة/ 2

على المستوى  سواءالإزدواجیة القضائیة، حیث لم یكن مطبقا في ظل نظام الغرف الإداریة 

المجالس القضائیة أو على مستوى المحكمة العلیا ، لما لھ من دور فعال في تحقیق الرقابة على 

  .2أعمال الإدارة 

 من92ب مرسوم رئاسي طبقا للمادة یتم تعیین محافظ الدولة باعتباره قاض بموج

 15كما نصت المادة  98-01من القانون العضوي 20ونص المادة  2016 47دستور 

                                                           

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  98/01، یعدل ویتمم القانون 26/06/2011المؤرخ في ،11/03القانون العضوي  ــ1
.03/08/2013، سنة 43وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة العدد   

.53ــ نصیبي الزھرة، المرجع السابق، ص 2  
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 یقوم محافظ الدولة بدور النیابة العامة بمساعدة98-01 "من القانون العضوي رقم 

  .محافظي الدولة المساعدین

الدولة فیمھمة عادیة  یتشكل مستشارو الدولة من فئتین مستشارو: مستشارو الدولة/ 3

  .ومستشارو الدولة في مھمة غیر عادیة

 مستشارو الدولة في مھمة عادیة  

عن طریق الترقیة  اختیارھمیعین مستشارون في مھمة عادیة بموجب مرسوم رئاسي ، ویتم 

للمجلس یشاركون  نالحقیقییعلى أساس الكفاءة مع شروط الأقدمیة ویعتبر المستشارون القضاة 

  .1الاستشاریةفي التشكیلات القضائیة وفي التشكیلات 

 مستشارو الدولة في مھمة غیر عادیة  

 ھاتھ الفئة لا تخضع للقانون الأساسي للقضاة مثل الفئات الأخرى وقد نصت

 "تحدد شروط تعیینھم عن طریق التنظیم 98-01 "من القانون العضوي  29المادة 

 حیث تضمن 03/2165وتأكد ھذا عن طریق التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 شروط و كیفیات تعیین مستشاري الدولة في مھمة غیر عادیة، و یبلغ عدد المستشارین

 في مھمة غیر عادیة أثنى عشر مستشارا على الأكثر یتم تعیینھم طبقا للمرسوم السالف

  .الذكر لمدة ثلاث سنوات

  

  

                                                           

1ـ حاكم أحمد، دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة ( دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستیر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.104، ص 2015/2016جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،   

، المتضمن تعیین مستشاري الدولة في مھمة عادیة وغیر 2003/ 04/ 09، المؤرخ في 03/165رقم  المرسوم التنفیذي ــ2
2003، سنة 26عادیة، الجریدة الرسمیة العدد   



مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام  الفصل الثاني ــــ
 القضائیة الإداریة                                                 

  

42 
 

  لمجلس الدولة المنظم الإطار القانوني: الثانيالمطلب 

نظرا للمكانة التي یتمتع بھا مجلس الدولة في الھیئات القضائیة التي تمثل البلاد ، وقد تم   

  .في إنشائھ مجموعة من الأسس القانونیة تعتبر ركیزة أساسیة لمجلس الدولة

التشریعي  والإطار، )رع الأولالف( دراسة الإطار الدستوري لمجلس الدولة في  ارتأیناومنھ 

  ).الفرع الثاني( والتنظیمي في 

  لمجلس الدولةالإطار الدستوري : الفرع الأول

 لقد استند مجلس الدولة أساسھ الرئیسي من النصوص الدستوریة وھذا ما تناولتھ  

 من142بالإضافة إلي المادة 1996من التعدیل الدستوري  78 153،152،119المواد ، 

 المتضمن التعدیل الدستوري ویمكن 2016مارس 6المؤرخ في 16-01القانون رقم 

  :تصنیفھ إلي ثلاث أصناف

  مواد تتعلق مباشرة بمجلس الدولة/ 1

والتي تتعلق  3ف  119المادة  .التي تنص علي كیفیة تعیین رئیس مجلس الدولة 78ـــ 4 المادة 

 136مجلس الدولة وتقابلھا المادة  الأخذ برأيبعرض مشاریع القوانین علي مجلس الوزراء بعد 

التي أشارت إلي اخذ رأي مجلس الدولة  142 والمادة 16-01من التعدیل الدستوري رقم  3ف 

ھوریة قبل المصادقة علیھا من طرف رئیس الجم فیما یخص مشاریع الأوامر الصادرة عن

  .1البرلمان

  

  

                                                           

111.الإداریة، المرجع السابق، ص  ترشید خلوفي، قانون المنازعاــ 1  
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  القضائي لمجلس الدولة بالاختصاصمواد تتعلق / 2

 " ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإداریة"التي تنص علي  143المادة 

 المتضمن التعدیل 2016مارس  6المؤرخ في  16-01من القانون رقم  161تقابلھا المادة 

  .1الدستوري

 مواد تتعلق بالإطار القانوني و نوعیة النص الذي ینظمھ و یحدد اختصاصات/ 3

  مجلس الدولة

 یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة "علي  153نصت المادة 

 ومحكمة التنازع عملھم واختصاصھم الأخرى ، بالإضافة لھذا الإطار الدستوري یوجد رأي

 المتعلق بمراقبة مطابقة 19-05 -1998المؤرخ في  06-98المجلس الدستوري رقم 

  .2ختصاص مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھالقانون العضوي الخاص با

  الإطار التشریعي والتنظیمي لمجلس الدولة: الفرع الثاني

یعتبر الإطار التشریعي في المرتبة الثانیة بعد الدستور والذي یتمثل في القوانین العادیة   

  .والعضویة، وھناك نصوص تنظیمیة وكذلك الداخلیة

  القانون العضوي: أولا 

 وفي مواده 1998ماي  30المؤرخ في  98-01یتمثل في القانون العضوي 

 علي ضرورة التدخل عن طریق التنظیم لبیان كیفیات تطبیقھ خاصة17، ،29، 41 43 

                                                           

.، المرجع السابق06/03/2016، المؤرخ في 16/01القانون  رقم ــ 1  
، المتعلق برأي المجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي رقم 19/05/1998، المؤرخ في 06/98قرار رقم ــ 2

.1998، لسنة 37دد للدستور، الجریدة الرسمیة الع 98/01  



مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام  الفصل الثاني ــــ
 القضائیة الإداریة                                                 

  

44 
 

 من حیث الإطار البشري والإجرائي، وذلك كلھ إعمالا للسلطة التنظیمیة المخولة دستوریا

  .1)المرسوم تنفیذي)ورئیس الحكومة ( المرسوم رئاسي)لكل من رئیس الجمھوریة

 01- 98المعدل للقانون العضوي  26-07-2011المؤرخ في  11-13أما القانون العضوي رقم 

 من القانون 43، 18  ،06قام بإلغاء بعض المواد وأضاف بعضھا حیث تم إلغاء المواد ، 

 41المواد إضافة إلي  11-13من القانون العضوي  12بنص المادة  98-01العضوي 

 كرر إلي م17والمواد  2مكرر 16مكرر إلي  16والمواد  5مكرر  41مكرر إلي 

 من القانون العضوي 39،38،41، 22، 17،  11، ،9،10وتعدیل وتتمیم المواد  1مكرر 17

  2رقم 01-98.

  القانون: ثانیا

 یتعلق ھذا الإطار التشریعي بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي وضع

 الإجراءات الإداریة الجدیدة في ظل الازدواجیة القضائیة أمام المحاكم الإداریة و مجلس

 916إلى 901الدولة و الذي خصص فیھا الفصل الأول من الباب الثاني المواد من 

  3.المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى أمامھ

  الإطار التنظیمي: ثالثا

وتنظیمھ وعملھ الدولة  صات مجلساالمتعلق بإختص 98/01القانون العضوي رقم لقد نص 

في عدة مواد منھ إلى ضرورة التدخل عن طریق  11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

                                                           

، المرجع السابق25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم ــ 1  
.، المرجع السابق98/01، یعدل ویتمم القانون 26/06/2011، المؤرخ في11/03 رقم القانون العضويــ 2  
.، المرجع السابق2008/ 02/ 25، المؤرخ في 09/ 08 رقم القانون ــ3  
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التنظیم لبیان كیفیات تطبیقھ، خاصة من حیث الإطار البشري والإجرائي، وذلك كلھ إعمالا 

  .1)الوزیر الأول( المخولة لكل من رئیس الجمھوریة، ورئیس الحكومة  للسلطة التنظیمیة

  النظام الداخلي: رابعا

لمبدأ الفصل  واحتراماالمجلس  لاستقلالیةیمثل النظام الداخلي الذي یعده مكتب المجلس، ضمانا 

لمكتب مجلس الدولة على مستوى القانون الداخلي بمداولة مؤرخة  صادقبین السلطات، فعلا 

، كما یعتبر أداة ووسیلة قانونیة لعمل وتسییر مجلس الدولة ، إذ تحیل 05/2002/ 26 في

  .2نصوص عدیدة إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام وقواعد النظام الداخلي

 ماي 26وقد تم تأسیس النظام الداخلي لمجلس الدولة بموجب مداولة مؤرخة في 

 مادة144اعتباره أداة قانونیة لتسییر وتنظیم مجلس الدولة ،حیث تضمن  على 2002

  :موزعة

 یتعلق بتنظیم وتسییر مجلس الدولة : الباب الأول.  

 تتمحور حول الھیاكل القضائیة والاستشاریة : الباب الثاني.  

 3تتضمن الھیاكل الإداریة التي یقوم علیھا المجلس : الباب الثالث.  

  

  

  

                                                           

.89الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ــ محمد الصغیر بعلي، 1  
.91، ص المرجع نفسھ ــ2  
.112رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة ،تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ــ 3  
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  والأحكام القضائیة الإداریةتنفیذ القرارات مجلس الدولة في وقف  صلاحیات:الثانيالمبحث 

یعتبر النشاط مجلس الدولة في المجال القضائي نشاطا أساسیا ، ونظرا لسلطتھ على ھرم   

السلطة القضائیة الإداریة خلافا للھیئات الإداریة الأخرى، وبذلك یعد مجلس الدولة الھیئة 

  .النظر في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیةالمخولة في 

یقوم من خلالھا وقف تنفیذ القرارات الإداریة  اختصاصاتوبذلك یتمتع مجلس الدولة عدة 

  .والقضائیة وفق نصوص قانونیة رتبتھا المشرع الجزائري

مجلس دولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة  دور ومنھ سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى 

اختصاص مجلس الدولة بالنظر في استئناف وشروط وقف تنفیذ   ،)المطلب الأول(  والقضائیة

  ).المطلب الثاني( القرار القضائي الإداري 

  القرارات الإداریة  التنفیذدور مجلس الدولة في وقف : المطلب الأول

، بالفصل في طلبات وقف تنفیذ القـرارات الإداریة من یختص مجلس الدولة في الجزائر  

( النوعي لمجلس الدولة  الاختصاصخلال عدة إجراءات سوف نتكلم عنھا في ھذا المطلب، 

( مجلس الدولة عند وقوع حالة تنازع بین ھیئات القضاء الإداري  اختصاص، )الفرع الأول

  )الفرع الثاني

  النوعي لمجلس الدولة الاختصاص: الفرع الأول

بالفصل في طلبات وقف تنفیذ القـرارات الإداریة، و ذلك بموجب یقوم مجلس الدولة   

و یسوغ " حیث تنص على أنھقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  من  2فقرة  283المادة 

أن یأمر بصفة استثنائیة، و بناء على طلب صریح من المدعي،  )مجلس الدولة(لرئیس الغرفة 

  .""بإیقاف تنفیذ القرار المطعون فیھ، بحضور الأطراف أو من بلغ قانونا
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  والنھائي لمجلس الدولة الابتدائي الاختصاص: أولا

 القراراتویتعلق الأمر ھنا بطعون الإلغاء والتفسیر وتقدیر مدى المشروعیة الموجھة ضد 

ریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة وكذلك الصادرة عن الھیئات العمومیة الإدا

الوطنیة، والمنظمات المھنیة الوطنیة، ومن ثم یمكن أن تخضع قراراتھ لأي طعن بالنقض ، 

ونھائیة ھو أھمیة  ابتدائیةومبرر إحالة ھذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة أي بصفة 

  .1في الرقابة القضائیة على قرارات مركزیة ھامة موضوعھا ، المتمثل

 یختص مجلس الدولة كدرجة11-13 "من القانون العضوي رقم  09تنص المادة 

 أولي وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة في القرارات الصادرة

 قانون الإجراءاتمن  910وھذا ما جاءت بھ المادة  "عن السلطات الإداریة المركزیة 

  .المدنیة والإداریة

  دعوى الإلغاء/ 1

 یترتب علي دعوي الإلغاء مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبولھا أمام

  :مجلس الدولة

بالنسبة للشروط تشمل شرط اللجوء إلي الجھة القضائیة المختصة ،توفر الصفة، والمصلحة  

  .2لا دعوي بدون مصلحة "استنادا للمبدأ 

أما الشروط الموضوعیة القرار الإداري لا یكون مشروعا ومنتجا لأثاره إلا بتحقق كافة أركانھ   

  .3الشكل السبب الاختصاص المحل الغایة ولم یشبھ عیب ، و إلا یقع باطلا

                                                           

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، )نظریة الاختصاص( ، الجزء الثاني المبادئ العامة للمنازعات الإداریةــ مسعود شیھوب، 1
.124، الجزائر، ص 2009  

.178، 171ــ رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریةــ تنظیم واختصاص القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 2  
 3ــ بودریم عبد الكریم، القضاء الإداري في الجزائر الواقع والأفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد 6، 2005، ص 20.
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قانون إج�راءات من  904 أما بالنسبة للإجراءات المتبعة لرفع دعوى الإلغاء نصت علیھا المادة 

 تح�������������دد وفق�������������ا ل�������������نص الم�������������واد الت�������������ي 08-09رق�������������م اری�������������ة المدنی�������������ة والإد

  .من نفس القانون المطبق علي المحاكم الإداریة 825الي  815

 من نفس 15التي تناولت البیانات الضروریة تحیلنا إلي المادة  816أما المادة 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوي، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا، بالإضافة إلي  "القانون 

 ذلك أن الدعوي ترفع أمام مجلس الدولة بعریضة مكتوبة ومؤرخة

  .1""وموقعة تودع بأمانة الضبط المجلس من قبل محامي المدعي

  دعوى التفسیر وفحص المشروعیة/ 2

 یكون موضوعھا التأكد من مشروعیة القرار الإداري وتحرك عن طریق الدعوي

 الاقتضاء الإداري طبقا لإحكام معیار الاختصاصالمباشرة أو الإحالة القضائیة أمام جھة 

  .العضوي والموضوعي ضد القرارات الصادرة

 دعوى التفسیر  

 وھي طلب یقدمھ المعني لتفسیر قرار إداري مبھم وغامض إلي ھیئات القضاء

 الإداري أو ھي تلك الدعوي التي یطالب بھا المدعي أو الطاعن شرح القرار الإداري

  .2لتحدید مدلولھ ومضمونھالغامض والمبھم 

  

  

                                                           

.، المرجع السابق2008/ 02/ 25، المؤرخ في 09/ 08 رقم القانون ــ1  
.ــ المرجع نفسھ2  
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 ترفع دعوي التفسیر أمام مجلس الدولة وھي مختصة في القرارات التي تكون محلا

 11-13من القانون العضوي  9لدعوي الإلغاء والصادرة من السلطات التي حدتھا المادة 

  .1أمام مجلس الدولة 26-07-2011 المؤرخ في 

 الإداري غامض،إي عدم وضوحلقبول دعوي التفسیر یجب إن یكون القرار 

 المضمون الحقیقي الذي یدرج فیھ القرار الإداري كالقرارات التنظیمیة ،الفردیة

  .والجماعیة

 أشھر تسري منذ تبلیغ القرار الفردي،الجماعي أو 4أجال رفع دعوي التفسیر ھي 

 من قانون الإجراءات المدني والإداریة رقم 832إلي  829التنظیمي حسب المواد من 

  .2بالإضافة إلي شروط الأخرى والمتمثلة في الأھلیة و الصفة والمصلحة 09-08

 دعوى فحص وتقدري المشروعیة  

 تعرف بأنھا دعوى قضائیة إداریة قد ، ترفع مباشرة أو عن طریق الإحالة أمام

 جھات القضاء طبقا لأحكام الاختصاص العضوي والموضوعي ضد القرارات الصادرة من

 ومن 68والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة، المركزیة،السلطات 

  : خصائص ھاتھ الدعوى أنھا

  .أنھا دعوى قضائیة/ أ

  . أنھا دعوى موضوعیة وعینیة مثلھا مثل دعوى الإلغاء/ ب

  

  

                                                           

.191ــ محمد بصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص 1  
.، المرجع السابق2008/ 02/ 25، المؤرخ في 09/ 08 رقم القانونـ 2  
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 أن الھدف منھا، تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ومدى مسایرتھ من حیث الشكل /ج

  .1للتشریع والتنظیم المعمول بھماوالمضمون 

 القاعدة العامة،أن دعوى تقدیر مدى الشرعیة المرفوعة أمام القضاء الإداري،

تنصب فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، 

 ویشترط فیھ فیما یخص ھذه الدعوى ما یشترط عموما في أي دعوى، أي اشتراط

الأھلیة، المصلحة، والتي تم ذكرھا سابقا، لا تتقید في رفعھا بمیعاد معین شأنھا شأن الصفة، 

دعوى التفسیر المذكورة سابقا والأصل في القاعدة أنھ یخطر على الھیئات القضائیة الفاصلة في 

المواد المدنیة، تقدیر مشروعیة قرار إداري أثناء دعوى داخلة في اختصاصھا، حتما یقتضي 

  .2لأمر للقضاء الإداري المختصإحالة ا

  استئنافمجلس الدولة قاضي : ثانیا

بالنسبة للقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة  استئنافمجلس الدولة قاضي  یعتبر

من القانون  10من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  949نصت على ذلك المادة 

، وعلى الاستئنافالعضوي المتعلق بمجلس الدولة، حیث یتمتع ھنا بجمیع صلاحیات قضاء 

  .3وجھ الخصوص إعادة دراسة ملف من حیث الوقائع والقانون معا 

س الدولة في الفصل یختص مجل"" بقولھا 11/13من القانون العضوي  10حیث نصت المادة 

الأحكام والأوامر الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة، ویختص أیضا كجھة  استئناففي 

  "".في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة استئناف

  

                                                           

.185المرجع السابق، ص ــ عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، 1  
.، المرجع السابق98/01، یعدل ویتمم القانون 26/06/2011، المؤرخ في11/03 رقم القانون العضويــ 2  
.127ــ مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص 3  
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  بالاستئنافمحل الطعن  

 یشترط لقبول الطعن بالاستئناف أن یكون المحل ھو قرار أو حكم قضائي، لأن

 الإداریة یمكنھا القیام بأعمال من طبیعة إداریة مثل إصدارھا القرارات الإداریةالمحكمة 

 التنظیمیة المتعلقة بتسییر و إدارة المرفق، لذلك لابد من اعتماد ھذا المعیار الموضوعي

  .1لمجلس الدولة كأساس لقیام الاختصاص الاستئناف

 الحكم المستأنف صادرا عنكما یشترط لقبول الاستئناف أمام مجلس الدولة أن یكون 

 محكمة إداریة، وتعد المحاكم الإداریة في النظام القضائي الجزائري صاحبة الاختصاص

 العام و الولایة العامة للنظر و الفصل في كافة المنازعات الإداریة كجھة قضائیة ابتدائیة

  .قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة

  بالاستئنافالطاعن  

 بمختلف أصنافھا سواء كانت في درجة أولى أو ثانیة أو كانتتشترك الطعون 

 من13أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الإداري في قاعدة عامة نصت علیھا المادة 

 لا یجوز "قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تتناول شروط قبول الدعوى، كما یلي 

 قائمة أو محتملة یقرھا القانون ، لأي شخص التقاضي لم ما تكن لھ و صفة مصلحة

  .2یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى علیھ

 یجب أن یقدم الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال المیعاد المقرر قانونا و

یحدد أجل الاستئناف الأحكام بشھرین " على 950إلا سقط الحق في الطعن، حیث نصت المادة 

 ھذا الأجل إلى خمسة عشر یوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة، ما لمو یخفض 

                                                           

.153ـ محمد بالصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 1  
.، المرجع السابق2008/ 02/ 25في  ، المؤرخ09/ 08 رقم القانون ــ2  



مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام  الفصل الثاني ــــ
 القضائیة الإداریة                                                 

  

52 
 

من قانون الإجراءات المدنیة  405، و یتم حساب المدة كاملة وفقا للمادة   توجد نصوص خاصة

  .1و الإداریة التي حددت بالتفصیل ضمن دعوى الطعن بالإلغاء

  مجلس الدولة كقاضي نقض: ثالثا

 02م بالمادة المعدل والمتم 98-01من القانون العضوي  11نصت المادة 

 یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض"علي  11-13من القانون العضوي 

 كما یختص أیضا."في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجھات القضائیة الإداریة

  .2"بالنظر في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة

یختص مجلس الدولة "" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا 903المادة كما نصت 

في القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجھات القضائیة  في النظر في الطعون بالنقض

الإداریة، یختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص 

  .3""خاصة

 محل الطعن  

 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أن یكون محل الطعن منصبیشترط لقبول 

عن  على القرارات القضائیة النھائیة ، لان الطعن بالنقض ھو الحل الأخیر للإطراف للدفاع

المطعون فیھ  حقوقھم مما یقتضي أن تستفید جمیع طرق الطعن الأخرى و أن یصبح القرار

  .4بالنقض نھائیا

                                                           

، 2009، الجزائر، ، دار ھومھطرق الطعن العادیة والغیر العادیة والقرارات الصادرة عن القضاء الإداريـ یوسف دلاندة، 1
.166ص   

، المرجع السابق2008/ 02/ 25، المؤرخ في 09/ 08 رقم القانونــ 2  
.، المرجع السابق2008/ 02/ 25، المؤرخ في 09/ 08 رقم القانونــ 3  

4ــ  الزوبیر بن نوي، خصوصیات النظام القضائي في الجزائر بعد التعدیل 98/86، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 
.12، ص 2005السیاسیة، جامعة سطیف،   
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 الطاعن  

یجب أن تتوافر  بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة ، فإن الطاعن بالنقضكما ھو الشأن 

  .فیھ نفس الشروط المذكورة بالطعن في الاستئناف

 المعیاد  

بالاستئناف أمام مجلس  لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنھا بالنسبة للطعن

مستوفیة الشروط و البیانات المشار  أن تكون الدولة و، علیھ یشترط في عریضة الطعن بالنقض

شرط المیعاد فإنھ یخضع للقواعد العامة  أما.إلیھا في قانون الإجراءات المدنیة، و الإداریة 

  .الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  مجلس الدولة حالة تنازع  اختصاص: الفرع الثاني

بین الجھات القضائیة الإداریة ھنا یتدخل مجلس دولة  الاختلافیحدث التنازع حالة   

  .بصفة أعلى ھرم القضاء الإداري للفصل في  النزاع الإداري

 ائیةتنازع في البنیة التحتیة والابتدبین محكمتین إدارتین، وھو  الاختصاصإذا حدث نزاع في 

، أو سلبیا كأن  تصاصھاباخللقضاء الإداري، سواء كان ھذا التنازع إیجابیا كأن تتمسك كل جھة 

، فإن الفصل في ھذا التنازع یؤول لمجلس الدولة، طبقا لنص  اختصاصھاتتمسك كل جھة بعدم 

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  في فقرتھا الأولى 808المادة 

بالفصل في النزاع، وأصدرت حكما  اختصاصھاوالجدیر بالذكر أنھ إذا أعلنت محكمة إداریة 

على أي محكمة الفصل في ذات النزاع، حتى لو  امتنعالموضوع، وأصبح الحكم نھائیا، في 

                                                           

1ــ عبد الله كنتاوي، "" تنازع الاختصاص ونظام الإحالة بین ھیئات القضاء الإداري، مجلة مخبر القانون والمجتمع، جامعة 
.209،ص 2015/ 6/12الجزائر، العدد  أدرار  
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المقضي بھ،  الشيءالإقلیمي ذلك أن مبدأ حجیة  الاختصاصكانت ھي المختصة طبقا لقواعد 

  .1ھو الحقیقة باعتبارقضى بھ الحكم  ما احترامیفرض على الجمیع 

بین محكمة إداریة ومجلس الدولة، فإن  الاختصاصوإذا ثار النزاع فیما یتعلق بمسألة 

الإختصاص بالفصل فیھ یعود لمجلس الدولة بكل غرف مجتمعة، طبقا لما نصت علیھ المادة 

بین  الاختصاصیؤول الفصل في تنازع "على أن  من نفس القانون في فقرتھا الثانیة 808

  .2فھ مجتمعةبكل غر الأخیر محكمة إداریة ومجلس الدولة، إلى اختصاص ھذا

محكمة إداریة بین  الاختصاصلس  الدولة، بالنظر في تنازع المجتمعة لمج واختصاص الغرف

وإضفاء النوعیة عمى  والإداریةالقانونیة  الشؤون س الدولة، كاف بناء عمى تدخل لجنةومجل

المتعمقة بالفصل في تنازع  ، القضاء الإداري الاجتھادوالحریات، دعما الدولة  قرارات مجلس

  .3الإداریة بینھ وبین المحاكم الاختصاص

المتعمق  1998ماي  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  32وطبقا لمادة 

  "باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، عند انعقاده كغرفة مجتمعة، فانو یتشكل من

 رئیس مجلس الدولة.  

 نائب الرئیس.  

 الغرف رؤساء.  

 عمداء رؤساء الأقسام.  

                                                           

.210، ص  ، المرجع السابقعبد الله كنتاوي ــ1  
.348ــ فریجة حسین المرجع السابق، ص 2  
.491،ص 2011، منشورات البغدادي، الجزائر، 3ط ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ــ بربارة عبد الرحمان3  
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وتتم الجلسة بحضور محافظ الدولة والذي یقدم طلباتھ المكتوبة ولا یصح الفصل إلا بحضور 

  .1نصف عدد أعضاء تشكیلة الغرف مجتمعة على الأقل

القضائي الحكم وشروط وقف تنفیذ  استئنافنظر في مجلس الدولة لل ختصاصا:المطلب الثاني

  الإداري

للمجالس القضائیة  الإداریةالخصومة على مستوى الغرف  لأطرافالمشرع  أجاز  

في النزاعات المتعلقة بوقف تنفیذ القرارات  الأخیرةالتي تصدرھا ھذه  الأوامراستئناف 

التي تتمتع بصلاحیة رقابة مشروعیتھا ، كما ھناك شروط یجب  الإداریةالصادرة عن الجھات 

  .الإداریة القضائیةتوافرھا لوقف تنفیذ القرارات 

القرارات  استئنافمجلس الدولة بالنظر في  اختصاص) الفرع الأول( ومنھ سوف نتناول في 

مجلس  أمام، شروط وقف تنفیذ القرارات القضائیة )الفرع الثاني( القضائیة الإداریة، وفي 

   .الدولة

  الإداریة القضائیةالأحكام  استئنافلنظر في مجلس الدولة ل اختصاص: الفرع الأول

الخصومة الاستئنافیة على مستوى مجلس الدولة تخص القرارات القضائیة المستأنفة  إن  

للمجالس القضائیة في المواد التي خولھا المشرع اختصاص  الإداریةالصادرة عن الغرف  أمامھ

كما  أخرىنظرھا و الفصل فیھا ، فلا یتعدى الاستئناف ھذا الحد من المنازعات لیشمل جھات 

  .2و علیھ الطعن بالنقضھ

مجلس الدولة مجال واسع یشمل كل الخصومات  أمامالاستئنافیة  الإداریةمجال الخصومة  إن

للمجالس القضائیة بصفة ابتدائیة ،  الإداریةالتي اسند المشرع اختصاص الفصل فیھا للغرف 

                                                           

.211الله كنتاوي، المرجع السابق، ص ــ عبد 1  
2ــ بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه الدولة فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن 

.108ن  ص .س.خدة، الجزائر، د  
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من الطرف الذي صدر القرار القضائي الابتدائي  أمامھیطعن فیھا بالاستئناف  أنلكن شریطة 

وظلت الخصومة الاستئنافیة على مستوى مجلس الدولة تخضع للقواعد العامة  . في غیر صالحھ

قواعد  إلى إضافةالمجالس القضائیة في المواد المدنیة ،  أمامالتي تحكم الطعن بالاستئناف 

 الإجراءاتل ان یخضعھا المشرع في قانون لھذا الطعن ، و ھذا قب الإداریةفرضتھا الطبیعة 

منھ ، تتعلق  952المادة  إلى 949 لبعض النصوص القانونیة من المادة  الإداریةالمدنیة و 

قبل الفصل في  الصادرة الأحكامبالاستئناف الفرعي و باستئناف  بآجالھبالحق في الاستئناف 

  .1الموضوع

للمجالس  الإداریةالمدنیة على اختصاص الغرف  الإجراءاتمن قانون  7فنصت المادة 

 أیامجلس الدولة في جمیع القضایا  أمامالقضائیة بالفصل ابتدائیا بمقتضى حكم قابل للاستئناف 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة  إحدى أوالبلدیة  أوالولایة  أوكانت طبیعتھا التي تكون الدولة 

 أسندت أخرىمكرر من المنازعات السابقة منازعات 7 طرفا فیھا ، و استثنت المادة الإداریة

  .2لمجلس الدولة أواختصاص الفصل فیھا للمحاكم 

أمام مجلس الدولة،  استئنافالحكم أو الأمر المطلوب وقف تنفیذه محل وعلیھ یجب أن یكون 

، وتقدم بطلب وقف التنفیذ مباشرة الاستئنافوھذا شرط جوھري، فإذا أحجم المعني عن رفع 

  .3الدولة، فإن طلبھ لن یكون مقبولا أمام مجلس

، لكن لا یجوز الاستئنافوالجھة المختصة بالفصل في وقف التنفیذ ھي الغرفة المرفوع أمامھا 

، مع الاستئنافأمام غرفة معینة، والتي تكون مختصة للفصل في  استئنافھللمستأنف أن یرفع 

( الغرفة الإستعجالیة لمجلس الدولة الغرفة  تقدیم طلب وقف التنفیذ، لكن بدعوى مستقلة أمام

                                                           

.109، ص ، المرجع السابقبشیر محمد ــ 1  
.108، ص المرجع نفسھــ 2  
.442ــ  441، ص 2013،  الجزائر، ،دار ھومھ، قانون الإجراءات الإداریةویاــ حسبن بالشیخ أث مل3  
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ومندوب الفصل فیھا في  استعجاليخاصة وأن قضایا وقف التنفیذ ذات طابع ) الغرفة الخامسة

  .1أسرع وقت

وتتبع للفصل في وقف تنفیذ إجراءات التحقیق المقررة في المادة الإداریة مع تقصیر في 

ویجب أن تكون العریضة ممضاة من محامي معتمد ، الاستعجالبالنظر لحالة  والآجالالمواعید 

ضد الحكم أو الأمر القضائي  المدعي أن یثبت بأنھ رفع استئناف لدى مجلس الدولة، وعلى

  .2المطلوب وقف تنفیذه

، لا تختلف في مجملھا عن تلك الساریة في المواد المدنیة و النصوص القانونیة السالفة الذكر إن

الذي یبقى یفرض على مجلس الدولة الرجوع  الأمرالاستئنافیة ،  لا تغطي كل جوانب الخصومة

القواعد العامة التي تخضع لھا الخصومة الاستئنافیة في المواد المدنیة و الاعتماد في  إلىدائما 

  .3أمامھاجتھاده على القواعد التي تناسب رفع و سیر ھذه الخصومة 

الصادرة عن مجلس الدولة لم یتضمن القانون  وبالنسبة لإمكانیة وقف تنفیذ الأوامر والقرارات

القضائي للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا ولمجلس  للاجتھادنصا في تلك المسألة، وتبعا 

ت الطابع نھائي، وبالتالي وامر الصادرة عن مجلس الدولة ذاالدولة حالیا، تعتبر القرارات والأ

یطلب أمامھ وقف التنفیذ ، وبالتالي فھي لا تقبل  توجد جھة علیا على مجلس الدولة یمكن أن لا

وقف تنفیذھا ھذا إذا كان الأمر أو القرار الصادر عن مجلس الدولة قد فصل في موضوع 

  .4النزاع

  

  

                                                           

.351، ص 2014، دار ھومھ، الجزائر، المنتقى في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولةـ حسین بالشیخ أث ملویا، 1  
.351ـ المرجع نفسھ ، ص 2  
.10ــ بشیر محمد، المرجع السابق، ص 3  
.443قانون الإجراءات الإداریة، المرجع السابق، ص  ــ حسبن بالشیخ أث ملویا،4  
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  أمام مجلس الدولةالأحكام القضائیة الإداریة شروط وقف تنفیذ  : الفرع الثاني

الدولـة، المنصـبة علـى القـرارات نشـیر إلـى أن دعـوى وقـف التنفیـذ أمـام مجلـس   

الصــادرة عــن الســلطات الإداریــة المركزیــة والھیئــات العمومیــة الوطنیــة  الإداریـة

الوطنیــة، قــد أدرجــت ضــمن نصــوص الإحالــة؛ بمعنــى أن  والمنظمــات المھنیــة

التنفیـذ أمـام مجلـس الدولـة مـع نظیرتھـا لـدعوى وقـف  المشــرع قــد وحــد النظــام الإجرائــي

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  910المادة  أمـام المحكمـة الإداریـة، ھـذا مـا عززتـھ

إلى  833المواد من  تطبـق الأحكـام المتعلقـة بوقـف التنفیـذ المنصـوص علیھـا فـي:" بقولھا

  .1""دولةأعلاه، أمام مجلس ال 837

عن الدرجة  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة قابلة لوقف التنفیذ یإعتبارھا تصدر فجمیع

تصدر عن الدرجة الأولى  وباعتبارھاالصادرة عن مجلس الدولة،  الأولى، أما القرارات

  .2فإنھا لا تقبل وقف تنفیذ والأخیرة

وبالمقابل إذا كان قرار مجلس الدولة قد فصل في مسألة وقف التنفیذ المثارة ضد قرار أو أمر 

 صادرصادر عن المحكمة الإداریة، فإن قرار مجلس الدولة الذي أمر بوقف تنفیذ أم أو حكم 

أي وقت ولیس لھ طابع نھائیا، لأننا أمام تدبیر  عن المحكمة الإداریة قابل للمراجعة في

، لأن مجلس الدولة بفصل بموجب أوامر مؤقتة وفي مسألة مؤقتة وھي وقف التنفیذ لياستعجا

"" 914ولأن معطیات القضیة في ذلك الشق قد تتغیر في وقت لأخر، وتبعا لذلك نصت المادة 

، من ھذا القانون، یجوز 912علیھا في الفقرة أعلاه، وفي المادة  في جمیع الحالات المنصوص

  .3""أي وقت أن یرفع حالة وقف التنفیذ بناءا على طلب من یھمھ الأمرلمجلس الدولة في 

                                                           

1ــ حفیظة سابق، الخصومة في المادة الإداریة أمام مجلس الدولة، شھادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 
.97، ص 2018/2019، بسكرة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر ةالسیاسی  

322. ، ص2014، الجزائر، ، دار ھومھ2ط الإداریة،ــ عبد القادر عدو، المنازعات 2  
.444ــ  443ــ حسبن بالشیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، المرجع السابق، ص 3  
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 وعلیھ نستنتج أن طلب وقف التنفیذ أمام مجلـس الدولـة یـتم رفعـھ بموجـب دعـوى مسـتقلة

عـن دعـوى الإلغـاء، مثلھـا مثـل دعـوى وقـف التنفیـذ المرفوعـة أمـام المحكمـة الإداریـة، 

قانون مـن  834لكـن بـالرجوع إلـى م . منظمة وفق نصوص الإحالةخاصـة وأن ھذه الدعوى 

لا یقبل طلب وقف تنفیذ « :نجـدھا تنص في فقرتھا الثانیة علىالإجراءات المدنیة والإداریة 

لم یكـن متزامنـا مـع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم  القرار الإداري، مـا

  .1»أعلاه 830المشار إلیھ في المادة 

ولا یتقید طلب وقف التنفیذ بأي أجل إذا رفع الطعن الأصلي في میعاده، ولكن إذا رفع الطعن 

الأصلي خارج أجلھ ، فإنھ یتعین رفض طلب وقف التنفیذ ، كونھ طلبا فرعیا مرتبطا بالطلب 

  .2الأصلي

التنفیذ مقبولا فإنھ حیث أنھ  من وجھة أخرى ولكي یكون وقف "" وجاء في قرار لمجلس الدولة 

، حیث أن بلدیة سرایدي لم تثبت  استئنافالقضائي محل وقف موضوع  ریجب أن یكون القرا

  .3""24/03/1997القرار الصادر في  استأنفتبأنھا 

 نھائیا بعد المصادقة علیھ من طرف مجلس الدولة أصبحقرار مجلس قضاء الشلف  أنحیث 

و من ثم لا یمكن النظر في وقف تنفیذه كما لا یجوز وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس الدولة 

  .4النظر مما یتعین رفض الطلب شكلا إعادةمحل التماس 

یقبل طلب وقف التنفیذ أن لا یكون التنفیذ قد تم ومر ذلك ھو   وتجدر الإشارة في الأخیر أنھ لكي

أ ن الغایة من وقف التنفیذ ھو الحیلولة دون ا وقوع ضرر جراء تنفیذ مبكر للحكم القضائي فإذا 

                                                           

.99ة سابق، المرجع السابق، ص ــ حفیظ1  
.323ــ  322السابق ، ص  المرجعــ عبد القادر عدو، 2  
.2002، لسنة 01، عن مجلس الدولة،الغرفة الثانیة،  العدد 01/02/1999، المؤرخ في 19900قرار رقم ال  ــ3  
.2003، لسنة 4، عن مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة، العدد 30/9/2003، المؤرخ في 17054القرار رقم ــ 4  



مجال إختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام  الفصل الثاني ــــ
 القضائیة الإداریة                                                 

  

60 
 

على مجلس الدولة  اإلزامیكان تم التنفیذ بالكامل، فإن المصلحة تنعدم في ھذه الحالة، ویكون 

  .1رفض طلب وقف التنفیذ

  

  

  

  

  

    

   

                                                           

.323ـ عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 1  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــةــــــــخاتمــال                      



خاتمــــــــــــــــــــــــــةال   

 

61 
 

مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات  اختصاصلقد تناولت ھذه الدراسة موضوع    

الذي یعد حجر الزاویة في وجود نظام قضائي إداري  ، مجلس الدولةالإداریة والقضائیة 

ة وسیادة القانون من الاعتداءات حمایة مبدأ المشروعی مستقل، والذي ینھض بدور أساسي في

  .السلطات العامة في الدولة التي یمكن أن تقع علیھ من جانب

فالقرارات الإداریة والقضائیة تتمتع بخاصیة النفاذ بمجرد صدورھا من الجھة المختصة وھي 

الذي  الامتیازالإدارة، وللإدارة أن تنفذھا دون الرجوع إلى أي جھة أخرى، والھدف من ھذا 

 تالقرارامتع بھ الإدارة ھو تحقیق المصلحة العامة ، وإن الطعن الذي قد یعترض تنفیذ تت

 استثناءاالإداریة لا توقفھا كقاعدة عامة لكن خروجا عن ھذه القاعدة فقد أقر المشرع الجزائري 

  .یتمثل في نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة 

  :النتائج التالیة لنا حأتضلموضوعنا ھذا  من خلال دراستنا 

 تعتبر دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة من أھم الدعاوي في المواد الإداریة.  

 یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر 

 ومیةالمشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العم

 الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة، كما یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب

 نصوص خاصة، وقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة تسري على مختلف

  .الطعون والدعاوى الإداریة

 الأساسیة وفقا فعالیة قضاء مجلس الدولة لا تتحقق إلا إذا تفرغ لممارسة وظیفتھ 

 من الدستور المتمثلة في وظیفة الاجتھاد القضائي من خلال 151لمقتضیات أحكام المادة 

 تقویم أعمال الجھات القضائیة الإداریة وھذا الأمر لا یمكن تحقیقھ إلا من خلال إعادة النظر

 لیصفي اختصاصات مجلس الدولة وحصرھا في الطعون بالنقض باعتباره محكمة قانون والتق
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 من مھامھ كمحكمة أول وآخر درجة بالنظر لأھمیة النزاع وكذا إعادة النظر في التنظیم

  .القضائي الإداري بإنشاء محاكم إداریة إستئنافیة

 والملاحظ أن الأوامر الصادرة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة تفصل فیھا التشكیلة الجماعیة 

  .د الذي تبناه المشرع الفرنسيالناظرة في الموضوع، بدلا من القاضي الفر

  من إليوفي ما یتعلق بالاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة فقد تم التعرض 

 ومحتواھا حیث یتبین أنھا إجراءاتھاحیث طبیعتھ ومجال الاستشارة ومن جھة أخري 

  .تتعلق بالعمل التشریعي تحدیدا مشاریع القوانین والأوامر الصادرة عن رئیس الجمھوریة

  فصل فیھ أمام توصلنا أیضا إلى نتیجـة ھامـة أن قضـاء وقـف تنفیـذ القـرارات الإداریـة

أمـام الجھـة القضـائیة الفاصـلة فـي دعـوى الإلغاء، سواء أمام الغرف : یتین ھمـا جھتین قضـائ

من قانون   11 / 170بالمجـالس القضـائیة طبقـا للمـادة ) محلیة أو جھویـة (الإداریة 

جراءات المدنیـة، وأمـام رئـیس مجلـس الدولـة إذا مـا كانـت دعوى الإلغاء مرفوعة أمام الإ

مـن نفـس القـانون، ولا یتم الأمر بوقف التنفیذ إلا بناء على  2/  283مجلس الدولة طبقـا للمـادة 

  .طلب صـریح مـن المـدعي، بالإضـافة إلـى تـوافر الشروط الموضوعیة الأخرى

 بـأن لقضاء وقف التنفیذ  فیـذ القـرارات الإداریـة، فقـد تبینیث شروط قضاء وقـف تنما من ح

لھـا شـروط تمیزھـا عن شروط قضاء جھة القضائیة الناظرة فـي دعـوى الإلغاء  أمام

شـرط تـوافر الأسـباب الجدیـة بعریضـة الطعـن بالإلغاء وشرط رفع دعوى : الاستعجال وھـي 

  . الإلغاء

  نظام وقف تنفیذ القرار  القضائي الإداري یالإستعجال، والذي یعد وصفا ملازما لھ ، یتسم

یظھر من خلال الضرر الذي یحتمل وقوعھ للطاعن من خلال تنفیذ القرار القضائي الإداري 

  .المطعون فیھ
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  :یلي ومن خلال ھذا المنطلق أقترح ما

.  ،إلى قاضي فرد قضاء الاستعجال،على المشرع على منح الاختصاص بنظر طلبات الوقف 

 وذلك قصد السرعة في إجراءات الفصل في الطلب نظرا لخصوصیة الاستعجال التي تمیز

  .طلبات وقف التنفیذ

 القضائي لمجلس الدولة وحصرھا في الطعون ختصاصإعادة النظر في الا 

 النظربالنقض باعتباره محكمة قانون و التقلیص من مھامھ كمحكمة أول وآخر درجة ب

 لأھمیة النزاع وكذا إعادة النظر في التنظیم القضائي الإداري بإنشاء محاكم إداریة

 إستئنافیة، لان تعدد المھام القضائیة لمجلس الدولة واھتمامھ بالاختصاص الابتدائي

 والنھائي وبالطعون والاستئناف سیغرقھ في بحر الوقائع المحیطة بكل ملف، وھو ما

  .ن دوره الأساسي، وھي مھمة الاجتھاد القضائي في المادة الإداریةسیشغلھ في النھایة ع

  توحید المصطلحات فیما یخص الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن المحاكم

  .الإداریة

 ضمن  الباب الثالث الخاص بالإستعجال لرفع اللبس  914و  913ة إدراج المادتین ضرور

حیث أنھ من اختصاص قاضي فیذ الصادر عن مجلس الدولة ، حول طبیعة قرار وقف التن

  .ولیس قاضي الموضوع الإستعجال
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  قائمة المصادر والمراجع  

  قائمة المصادر: أولا

  النصوص القانونیة /أ

 القوانین العادیة  

، لمتضمن اختصاصات مجلس 30/05/1998المؤرخ في  ،98/01القانون العضوي رقم  /.1

  .1998، لسنة 37الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة، العدد 

اللغة العربیة ،  استعمال، المتضمن تعمیم 1991/ 16/01، المؤرخ في 91/05رقم  القانون/ 2

  .1991، سنة 3الجریدة الرسمیة العدد

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في  ،08/09قانون رقم ال/ 3

  .23/04/2008، لسنة 21والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن القانون الأساسي 06/09/2004، المؤرخ في 04/11 رقم قانون العضويال /4

  .2004./08/09، في 57للقضاة، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  /5

  .1998، لسنة 37الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة 06/03/2016، المؤرخ في 16/01القانون  رقم  /6

  .2016، لسنة 14الرسمیة العدد 

، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 4/03/2018، المؤرخ في 18/02 رقم القانون العضوي/ 7

، لسنة 15مجلس الدولة وتنظیمھ و عملھ، الجریدة الرسمیة العدد  اختصاصات، المتعلق 98/01

2018.  

،  98/01، یعدل ویتمم القانون 26/06/2011المؤرخ في ،11/03 رقم القانون العضوي/ 8

، سنة 43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة العدد 

03/08/2013.  

، المتضمن تعیین 2003/ 04/ 09، المؤرخ في 03/165المرسوم التنفیذي رقم ـ / 9
2003.، سنة 26ھمة عادیة وغیر عادیة، الجریدة الرسمیة العدد مستشاري الدولة في م  
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  الأوامر  

، المتعلق برأي المجلس الدستوري حول 19/05/1998، المؤرخ في 06/98قرار رقم / 1

  .1998، لسنة 37للدستور، الجریدة الرسمیة العدد  98/01مطابقة القانون العضوي رقم 

  قائمة المراجع: ثانیا

  الكتب/ أ

، منشورات البغدادي، 3ط ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ربارة عبد الرحمانب/ 1

  .2011الجزائر، 

، منشورات البغدادي، 1، ط، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان/ 2

  .2009الجزائر، 

  .2010ر الھدى، الجزائر، ، داالنظریات العامة للقرارات والعقود الإداریةبوعمران عادل،  /3

، منشورات منشأة الدعوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداريجمال الدین السامي، /  4

  .1991المعارف، الإسكندریة، 

، ، دار ھومھ3، الجزء الثاني، طالمنتقى في قضاء مجلس الدولةحسین بن الشیخ أث ملویا،  /5

  .2008الجزائر، 

  .2013،  الجزائر، ،دار ھومھقانون الإجراءات الإداریةیا، حسبن بالشیخ أث ملو /6

حسین بالشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولة، دار ھومھ، / 7

  .2014الجزائر، 

، الجزء الثاني، الدعاوي وطرق الطعن الإداریة، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي، / 8

  .2011ة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعی

، ج الأول، قانون المنازعات الإداریة ،تنظیم و اختصاص القضاء الإداريرشید خلوفي، / 9

  .2013، الجزائر، 3ط
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دار الفكر والقانون، المنصورة، ، )دراسة مقارنة( لقرار الإداري شریف یوسف خاطر، ا/ 10

2011.  

، جسور للنشر والتوزیع، 1، ط)ھیةدراسة تشریعیة فق( القرار الإداري عمار بوضیاف، / 11

  .2007الجزائر، 

( القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الازدواجیة عمار بوضیاف، / 12

  .2003، دار الریحانة، الجزائر، 1، ط)1962/2000

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي، / 13

2008.  

، دار ھومھ ،والقانون الإداري الإدارةنظریة القرارات الإداریة بین علم عمار عوابدي، / 14

  .1999الجزائر، 

  .2014، الجزائر، ، دار ھومھ2ط ،المنازعات الإداریةعبد القادر عدو، / 15

النشاط الإداري وسائل أعمال ( ، الجزء الثاني، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  /16

  .2010، دار الھدى، الجزائر، )ارةالإد

، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي/ 17

2012.  

، دیوان 2، ط المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفریجة حسین، / 18

  .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  2003، دار العلوم للنشر، عنابة، القرارات الإداریة بعلي، محمد الصغیر/ 19

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریةمحمد الصغیر بعلي،  /20

  .2010عنابة الجزائر،

  .2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، المحاكم الإداریةمحمد الصغیر بعلي، / 21

، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، وقف تنفیذ القرار الإدارياد عبد الباسط، محمد فؤ/ 22

2007.  
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، )الاختصاصنظریة ( ، الجزء الثاني العامة للمنازعات الإداریة المبادئمسعود شیھوب، / 23

  .2009دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر، 

، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 4ط ، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، / 24

2010.  

طرق الطعن العادیة والغیر العادیة والقرارات الصادرة عن القضاء یوسف دلاندة، / 25

  .2009، الجزائر، ، دار ھومھالإداري

   .2006، دار المشرق، بیروت، 40، ط المنجد في اللغة والإعلام/ 26

  الرسائل والمذكرات/ ب

 طروحات الدكتوراه أ   

الدولة فرع قانون  دكتوراه، أطروحة إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشیر محمد، / 1

  .ن.س.خاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر، د

، شھادة دكتوراه في القانون الخصومة في المادة الإداریة أمام مجلس الدولةسابق،  حفیظة/ 2

  .2018/2019، بسكرة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر السیاسیةعلوم العام، كلیة الحقوق وال

، القواعد الإجرائیة الإداریة بین الخصوم القانونیة والتطبیق في الجزائرعفیف بھیة، / 3
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  :ملخص

تناولت ھذه الدراسة موضوع اختصاص مجلس الدولة وقف تنفیذ القرارات الإداریة   

 من خلال التطرق الطابع الاستثنائي لنظام وقف التنفیذ، باعتباره ضمانة فعلیةوالقضائیة 

بالإضافة  ،س نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة كاستثناءیكرالموقف، بتمساوئ مبدأ الأثر غیر 

  .ستعجالي لوقف التنفیذ الإداريإلى تناولنا للطابع الإ

الإداریة والقضائیة ضمن إجراءات وشروط قانونیة  تكما أجاز المشرع وقف تنفیذ القرارا

معینة  یشرف علیھا مجلس الدولة باعتباره أعلى ھیئة قضائیة إداریة من خلال مجموعة من 

  .القواعد والتنظیمات التي سبق التطرق إلیھا

Resume 

 
. This study deals with the topic of the State Council's jurisdiction to stop the 

implementation of administrative and judicial decisions by addressing the 

exceptional nature of the stay-of-execution system, as it is an actual guarantee 

The disadvantages of the principle of non-stopping effect, by enshrining the system 

of stopping the implementation of administrative decisions as an exception, in 

addition to our handling of the urgent nature of the administrative execution 

suspension. 

The legislator also authorized suspending the implementation of administrative and 

judicial decisions within certain legal procedures and conditions supervised by the 

State Council, as it is the highest administrative judicial body, through a set of 

rules and regulations that were previously discussed. 


